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ومصدر كل هذا  ،والقوانين في العالم حتل العقار مكانة هامة لدى كل التشريعاتإ 

لما له من دور في شتى  الزمن، من قيمته التي لا تتوقف عن الزيادة مع مرور  نابعالإهتمام 

ناهيك عن كونه  إذ يعتبر الوعاء الذي تشيد عليه كل المنشآت في جميع الميادين ،المجالات

السياسية خاصة مع تزايد  والإجتماعية وحتىالقاعدة الأساسية في الحياة الإقتصادية 

 النمو الديموغرافي. 

لكونه  ،بشتى الطرق  عليه وتملكهللحصول  كان الإنسان منذ القديم يتسابقحيث  

ر بالخيرات ولكونه مصدرا للرزق يد   ،إلا في حالات نادرة ولا للهلاكمالا لا يتعرض للتلف 

 الضرورية من غذاء وماء. ويشبع حاجياتهليعيش الإنسان منه 

صلية التي تخول من الحقوق العينية الأ  فالملكية الواقعة على العقار هي حق 

هو من الحقوق و  ،لصاحبها كل السلطات على هذا العقار دون أن يتعرض له أحد في ذلك

القرون في العهد الروماني و  ةقديما، خاصهتمام جميع تشريعات الدول إالتي حظيت ب

غير أن هذا التقديس  ،رفعت الملكية إلى حد التقديسالوسطى وعهد الثورة الفرنسية التي 

يؤدي دورا  حوأصب د،مقي  قد تلاش ى أمام تحول الملكية في العصر الحديث إلى حق 

 .وأساس تعتمد عليه الدول في توجهاتها السياسية ،إجتماعيا

التشريعات لدى  جوهرية مسألةوإستغلاله  وطريقة حمايتهأصبح العقار وعليه فقد  

تهتم بالإحاطة بكامل إلى تخصيص أحكاما وقوانين  مما دفع امها،هتمومحلا لإ الدولية 

بعد أن عرف مفهوم العقار  اهذ الخصوص،العقار عامة والملكية العقارية على وجه  جوانب

وأصبح تدخل الدولة أكثر من ضروري لتنظيم وضبط  ،إزدهارا واسعا الملكية العقاريةو 

 وتأطير الملكية العقارية وحمايتها من الإعتداءات.

غير أن المقصود بالحماية هو تلك التدابير التي تتخذها الدول عن طريق السلطات  

ة صور  العام، وفرض النظامالإعتداء  لها لدفعالمختصة التابعة  والحماية تتجلى في عد 
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د الحماية الجزائية من الإعتداءات التي ق الإدارية،الحماية  المدنية،: الحماية تتمثل في

، إلا أنه محل دراستنا لهذا الموضوع سوف تنحصر في تمارس على العقار أو على مالكه

 الحماية الجزائية وفقط.

من  الإستقلال،هتمامه منذ إفقد حظيت الملكية العقارية ب ري أما عن المشرع الجزائ 

إضافة إلى الترسانة القانونية التي ف ،التشريعات العقارية التي أصدرهال التنظيمات و خلا

ي تهتم بموضوع الملكية العقارية في الجزائر وتحرير السوق العقارية وتطهيرها بعد الركود الذ

سرع والأ  فقد أنشأ أقساما عقارية في المحاكم لتحقيق التطبيق السليم السابق،عرفته في 

 السياسية العقارية المرسومة.للخطة 

سعت هذه القوانين إلى فرض حماية قبلية عن طريق الإجراءات الوقائية التي  

وحماية بعدية بواسطة القضاء عن طريق مختلف  الإداري،تفرضها هيئات الضبط 

قرار إداري أو إبطال عقد مدني أو معاقبة كل من أدى  إلغاءإلى الرامية الدعاوى القضائية 

 لمساس بالعقار دون وجه حق.إلى ا

عقوبات  العقارية، تقابلهاكل السلوكات غير المشروعة التي تمارس على الملكية   

فالهدف الأسمى من  المكتسبة، وحماية الحقوق جزائية ترمي إلى حفظ النظام العام 

من طرف  القانونية الموضوعةالحماية الجزائية هو الإلتزام الكلي والصارم بالنصوص 

 .والتي تعد بمثابة الحصن الحامي للملكية العقارية عن طريق التشريع الجزائي ،لةالدو 

الهدف من هذه الدراسة هو تحليل النصوص القانونية التي تتعلق بحماية الملكية  

في قانون إما العقارية من جانبها الجزائي والتطرق إلى بعض الإعتداءات المنصوص عليها 

وهذا بالنظر إلى الأهمية التي أولاها المشرع ، أو في بعض القوانين الخاصة العقوبات

 .ي للأملاك العقاريةالجزائر 
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ذلك فالأسباب التي دفعتنا إلى الخوض في دراسة هذا الموضوع هي أنه لوتبعا  

عالة في وكذا الدور الذي يلعبه العقار ومساهمته الف ،الطرح في حياتنا اليومية موضوع كثير 

كذلك بغية المساهمة بكل تواضع في إثراء رصيد مكتبة  ،صنع القرار من طرف الدول 

 .الجامعة بالمراجع

فجداول المحاكم الجزائرية لا تخلو أبدا من هذه القضايا التي تتعلق بالإعتداء على   

الجزائية التي كرسها  فعالية الحمايةمدى الملكية العقارية مما يدفعنا إلى التساؤل حول 

 ؟شرع الجزائري في قانون العقوباتلما

 فرعية تتمثل في: ة أسئلةوتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيس

 ؟( ماهية الحدود الموضوعية التي أقرها المشرع الجزائري لتنظيم الملكية العقارية1

 ؟جزائياما تتمثل الوسائل القانونية التي أقرها المشرع لحماية الملكية العقارية ( في2

أننا إعتمدنا في موضوع دراستنا هذا على المنهج الإستقرائي من خلال تجدر الإشارة  

محاولتنا تحليل مختلف النصوص القانونية إما ذات الطبيعة القمعية أو التنظيمية ناهيك 

 عن المنهج الوصفي من خلال تقديم مختلف التعاريف الفقهية لبعض عناصر هذا البحث.

حيث بإلى فصلين الموضوع ينا تقسيم للإجابة لموضوع الإشكالية المطروحة أنفا إرتأ 

الذي ينقسم بدوره إلى  الفصل الأول()لحماية الجزائية ة العقارية محل اسنعالج الملكي

لنسلط الضوء على إثبات  المبحث الأول()سنعالج تقسيمات الملكية العقارية مبحثين أين 

 بحث الثاني(.الم)الملكية العقارية 

إلى آليات تكريس الحماية من خلاله فسوف نتطرق  الفصل الثاني()أما على ضوء  

لجزائية تكريس الحماية اعبر بدوره إلى مبحثين  ائية للملكية العقارية، أين قسمناهالجز 

لنعالج بعد ذلك تكريس الحماية الجزائية للملكية  )المبحث الأول(للملكية العقارية العامة 

 )المبحث الثاني(. قارية الخاصةالع



 

 

 

 

ول صل الأ   الف 

ة   ي  ائ  ز  ة  الج  حماي 
ة  مخل ال اري   العق 

ة   الملكي 
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 تلعبها لم ،بلادنا يفالجنائي و  العقاري هـم مواضيع القانون أ تعد الملكية العقارية من 

الوطني قتصاد في تنمية الإ الفعال دورها اوسياسية، وكذوإجتماعية  أهمية إقتصاديةمن 

 .ستقرار المحليعلى الإ وأثره  من فوائدتجنيه الدولة  لما

أن حيث نصت  (1)ق.م.ج 683الجزائري العقار بمقتض ى المادة  عرف المشرعحيث 

رصدا على  يملكه،عقار  صاحبه في الذي يضعهالمنقول  غير أن مستقر،كـل ش يء هو العقار 

مستقر  أنه كلعلى عرف " ا، كمعقار بالتخصيص ستغلاله يعتبر إ العقار أو  خــدمة هذا

 ."تلف تحويله دون  نقله أو لايمكن    ثابث

أن  كولا ش القطاعات،علاقة بمختلف  على المستوى العالمي ولهللعقار دور فعال   

أمام المطروحة بكثرة  أحد المسائلوكيفية ضبط الملكية العقارية، تعتبر  العقار مسألة 

يثيره التعامل  مظاهرها نظرا لما بمختلف أسبابها وتنوع ،والإداري  القضاء العادي جهات

 السوق. المتزايدة فيبالعقارات، ناهيك عن قيمتها 

ى وجه الخصوص فقد سعى ونظر للأهمية الكبيرة للعقار عامة والملكية العقارية عل 

المشرع الجزائري إلى تكريس منظومة قانونية تنظم كافة المسائل الموضوعية والإجرائية 

هذا الفصل سوف نحاول تبيان  فيفة أشكال الحماية القانونية، وللعقار مما يكفل له كا

لنعرج بعد ذلك إلى مسألة إثبات الملكية  )المبحث الأول( أهم تقسيمات الملكية العقارية

 .)المبحث الثاني( العقارية

 

 

                                                             
مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل  عرف المشرع الجزائري العقار " كل شيئ  (1)

غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو ، ماعدا ذلك من شيئ فهو منقول 

، يتضمن 1975 سنة سبتمبر  06مؤرخ في  58ـــــــ75  رقم من الأمر 683المادة إستغلاله يعتبر عقار بالتخصيص." 

 .والمتمم، المعدل 1975سبتمبر  30، الصادر في (78عدد  ج،ج ر ج )القانون المدني الجزائري، 
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 المبحث الأول 

 تقسيمات الملكية العقارية

وهذا من المواد  1989كرس المشرع الجزائري موضوع الملكية العقارية في دستور            

وأملاك عقارية  منه أين قام بتقسيم الأملاك العقارية إلى أملاك عقارية وطنية،18(1)-17

نهجت نفس  (2)من قانون التوجيه العقاري  23وقفية وأملاك عقارية خاصة، كما أن المادة 

 فيما يخص هذا التقسيم. 1989نهج دستور 

ــة هي "  1989من دستور الجمهورية لسنة  17حيث نصت المادة   الـملكيـــة العامــ

ــل باطـن الأر  رد ض، والـمناجم، والـمقالع، والـمواملــك الـمجمــوعة الوطنيــة. وتشمـ

ـلاك الأم الطبيعية للطاقــة، والثـــروات الـمعــدنيـــة، الطبيعية، والـحية، في مختلف مناطق

 الوطنيــة البحرية، والـمياه، والغابات.

صلات كما تشمل النقــل بالسكــك الـحديديــة، والنقـل البحري والـجوي، والبريد والـموا  

 السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون.

الأملاك الوطنية يـحددها القانون، وتتكون من الأملاك " منه  18المادة كما نصت  

ك يتـم تسيير الأملا والبلدية. الولاية،و العمومية والـخاصة التي تـملكها كل من الدولة 

 .الوطنية طبقا للقانون 

 

                                                             
ــــ89، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 1989من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  18-17المواد  (1) ، مؤرخ 18ـــ

، المعدل 1989مارس 03، الصادرة في (09 ج. ج عدد ر. ج.)، المتعلق بنص تعديل الدستور، 1989فيفري سنة  28في 

 والمتمم.
من قانون التوجيه العقاري على " تصنف الأملاك العقارية على إختلاف أنواعها ضمن الأصناف  23تنص المادة   (2)

 التالية:القانونية 

 الأملاك الوطنية -

 ك الخاصة أملاك الخواص أو الأملا-

 ر. ج.)يتضمن التوجيه العقاري،  ،1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  25-90قانون  من 23المادة . الأملاك الوقفية-

 ، معدل ومتمم.1990نوفمبر سنة  18 بتاريخ ة، صادر (49 ج. ج عدد
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لكل تصنيف  هأنكون  تظهر في الجانب الجزائيوعليه فإن أهمية هذا التقسيم من  

أو  صوصية في تكريس الحماية الجزائية، إما من حيث تجريم أفعال التعدينوع من الخ

تقسيم من  نسعى إلى التطرق إلى كل ومن خلال هذا المبحث سوفالعقاب عليها، وبالتالي 

 المطلب الاول() حيث سنعالج الملكية العقارية الوطنية والوقف اعلى حدهذه التقسيمات 

 .)المطلب الثاني(لنعرج بعد ذلك إلى الملكية العقارية الخاصة 

 المطلب الأول 

 الملكية العقارية الوطنية والوقفية

 10-91الوطنية وكذا الوقفية في كلا من القانون تناول المشرع الملكية العقارية  

المتضمن قانون الأملاك الوطنية حيث تنقسم هذه  30-90المتعلق بالأوقاف، والقانون 

 .1989أحكام دستور وهذا بموجب  أو خاصةالأخيرة إلى أملاك عقارية وطنية عامة 

خلال أحكام المادة ما يخص الملكية الوقفية فقد تطرق المشرع إلى تعريفها من أما في 

" الوقف هو حبس العين عن التملك المتعلق بالأوقاف التي تنص  10ـــــــ91من القانون  04

 ."على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجه البر والخير

وللفصل أكثر في موضوع الملكية العقارية الوطنية والوقفية إرتأينا إلى تقسيم هذا  

 ةوالملكية العقاري الأول()الفرع  المطلب إلى فرعين حيث سنتناول الملكية العقارية الوطنية

 .()الفرع الثاني الوقفية
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 الفرع الأول 

 الملكية العقارية الوطنية

القانونية بمفهومين  عالج المشرع الجزائري الملكية العقارية الوطنية في منضومته 

الإشتراكي، حيث كان يعتمد على المفهوم الموسع للملكية العقارية الوطنية، في ظل النظام 

إعتمد على المفهوم الضيق للأملاك الوطنية أين قام بتقسيمها إلى  1990أنه بعد سنة  إلا 

ضوء  أو على 1989أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية خاصة، إما من خلال أحكام دستور 

 قانون المتعلق بالأملاك الوطنية.

وبالتالي من خلال هذا الفرع سوف نحاول الخوض أكثر في الملكية العقارية الوطنية  

لنعرج بعد ذلك إلى الأملاك  )أولا(،من خلال معالجة الملكية العقارية الوطنية العمومية

 )ثانيا(.العقارية الوطنية الخاصة 

 الوطنية العموميةأولا: الملكية العقارية  

مجموعة من  "أنها على العمومیة الوطنیة عرف فقهاء وشراح القانون الملكیة 

 للتملك قابلة غير وتكون  الدولة تحكمها التي العقاریة والمنقولة والحقوق  الممتلكات

 في المنصوص المكسب التقادم طریق عن كسبها وغير ممكن عليها الحجز یمكن ولا الخاص،

 ".(1)المدني القانون 

إضافة إلى ذلك تطرق المشرع الجزائري بدوره إلى الأملاك الوطنية العمومية على  

 الوطنیة تتكون الأملاكمن قانون الأملاك الوطنية التي تنص "  12ضوء أحكام نص المادة 

 وٕاما مباشرة إما المستعمل الجمهور  تصرف تحت الحقوق والموضوعة من العمومیة

                                                             
(1) RAHMANI (Ahmed), Les biens publics en droit algérien, Editions Internationales, 

Alger, 1996, p. 78. 
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 الخاصة تهیئتها أو طبیعتها بحكم الحالة هذه في تكیف شریطة أن عام مرفق بواسطة

 ."(1)المرفق لهذا الخاص الهدف مع أساسیا أو مطلقا تكییفا

يستفاد من أحكام هذا النص أن الأملاك العقارية الوطنية العمومية تشمل جميع 

الجمهور، إما بشكل مباشر مثل  الأملاك العقارية والمنقولة المخصصة والموجهة لإستعمال

رفق العام مثل السكك الطرق العمومية أو شواطئ البحر أو مجرى المياه، إما عن طريق الم

  .(2)..أخ. والموانئ والمطارتحديدة ال

                           (3)من قانون الأملاك الوطنية، الاملاك الوطنية العامة إلى طبيعة 14صنفت المادة 

تكون الأملاك الوطنية بمفهوم هذا القانون من الأملاك "إصطناعية حيث نصت و 

 ."(4)العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الإصطناعية

 ثانيا: الملكية العقارية الوطنية الخاصة 

سنعالج في هذا العنصر النوع الثاني من الملكية العقارية الوطنية ألا وهو الملكية  

وأساسه القانوني من جهة،  هالخاصة محاولين منا التطرق إلى تعريف العقارية الوطنية

 لنعرج بعد ذلك إلى التميزه عن النوع الأول الذي سبق دراسته أنفا.

 

                                                             
ج.ر.ج.ج، )الوطنية ، المتضمن قانون الأملاك 1990أول ديسمبر سنة مؤرخ في  30-90 رقم قانون المن  12المادة   (1)

 متمم.و ، معدل 1990ديسمبر  02 في الصادر  ( 52 عدد
 .09، ص 2002، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة(2)
 قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق.ال، المتضمن 30ــــــ90 رقم من قانون  14المادة  (3)
الأملاك  الطبیعة حيث تشمل بفعل خصوصا يقصد بالأملاك الوطنية  العامة الطبيعية: تلك الأملاك التي تتكون   (4)

 الجوي  القاريالمجال البحار والإمتداد شواطىء أیضا وتشمل المحلیة، الجماعات دون  وحدها للدولة ملك وهي البحریة

 وتشمل المنشأت الإنسان بفعل خصوصا الطبیعیة، أما الأملاك الوطنية العامة الصناعيىة فتتكون  والثروات والموارد

 الموانئ، والمرور، للنقل المخصصة والثقافیة، المنشأت الریاضیة المنشأت العمومیة، كالحدائق الجمهور  لإستقبال المهیئة

النوعي أحمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية، في الوطني....أخ،  الدفاع ووسائل الحدیدیة السكك

 .125-116، ص 2017التشريع الجزائري، أطروحة الدكتراه، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 



             ية الجزائية             لحمااالملكية العقارية محل                                         الفصل الأول 

 

11 
 

 ( التعريف الفقهي للملكية العقارية الوطنية الخاصة1

الأشياء  هي الخاصة الوطنية الأملاك أن "السنهوري الرزاق عبد الدكتور  يرى  

غير  الأشياء وهي الأخرى، العامة المعنوية للأشخاص أو للدولة خاصة ملكية المملوكة

خاصة  أموال إلى تنقلب أن يمكنها العامة الأموال حتى بل العامة، للمنفعة المخصصة

 حق لا خاصة، ملكية حق عليها الدولة حق ويكون  العامة، للمنفعة تخصيصها بإنهاء

 ملكية شأن ذلك في شأنها الملكية لأحكام عام بوجه تخضع أنها كما ملكية إدارية،

 " (1)الأشخاص الطبيعية.

 ( الأساس القانوني للملكية العقارية الوطنية الخاصة 2

. أما الأملاك الوطنية الأخرى "..على الأملاك الوطنية من قانون  03/2نصت المادة  

إمتلاكية ومالية غير المصنفة ضمن الأملاك الوطنية العمومية والتي تؤدي وضيفة 

 ."(2)فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة

من نفس القانون نجد أن المشرع الجزائري  20(3)-17كما أنه بتفحص أحكام المواد  

عامة  بصفة والبلدية والولاية الدولة بين مشتركةقسم الأملاك الوطنية الخاصة إلى أملاك 

برفع  الوطنية العمومية الأملاك ظل من المال إخراج أو التخصيص عدم معيار على مؤكدا

 من يخرج أو التصنيف التخصيص عنه رفع عمومي وطني ملك كل أن أي عنها، التخصيص

 .(4)الوطنية الخاصة الأملاك ضمن ليدخل العمومية الوطنية الأملاك دائرة

 

                                                             
. در الالتزام، آثا الإثبات، عامل الإلتزام بوجه نظرية الجديد، المدني القانون  شرح في الوسيط عبد الرزاق السنهوري،  (1)

 .154 ص ،1967 القاهرة، دار النهضة العربية، ،ط
ـــ90 رقم  من القانون  03المادة   (2)  ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، مرجع سابق.30ــــ
ـــــ 90 رقم  القانون من  20-17المواد   (3)  .الأملاك الوطنية، مرجع سابق، المتضمن قانون 30ــ
 .33، ص 1996، د د ن، الجزائر، 1989دستور  ظل في الوطنیة للأملاك القانوني النظام ،إیهاب خلوة ،رابح حسن(4)
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للإكتساب  قابلية عدم في تتمثل حماية الأملاك لهذه الجزائري كذلك المشرع أقر 

التي  قتصاديةالإ العمومية للمؤسسات المخصصة المساهمات ستثناءإب للحجز، ولا بالتقادم

 .(1) 30ـــــــ90من قانون  04تقبل الحجز وهذا إستناد إلى نص المادة 

 ( التمييز بين الأملاك الوطنية العامة والخاصة 3

 العمومیة، والأملاك الوطنیة الأملاك بين للتفرقة التقلیدیة النظریة على المشرع إعتمد 

ة يلمعيار عدم قاب وهما أساسیين معیارین على النظریة هذه حيث تقوم الخاصة، الوطنیة

  (2).الأملاك الوطنية العامة للتملك الخاص، وكذا معيار الوضيفة التي يؤدیها المال العام

 أ/ معيار عدم قابلية الأملاك الوطنية العامة للتملك الخاص

 ملكیة محل تكون  أن یمكن لاالعامة الأملاك الوطنية  هذه المعيار أنيقصد بهذا  

 غير غرضها هذا على عكس الأملاك الوطنية الخاصة، وبالتالي فهي أو طبیعتها بحكم خاصة

 كونها التنازل عنها ولا بالتقادم عليها حق إكتساب أو عليها الحجز أو فيها للتصرف قابلة

 .(3)العامة للمنفعة مخصصة

 يفة التي يؤديها المال العام ظمعيار الو ب/ 

المصلحة  تحقیق لغایة مخصصة الأموال كانت فإذا الغایة أساس على المعیار هذا یقوم 

یكون  ثم ومن ،العامة السلطة صلاحیات إستعمال للإدارة یجوز  فإنه ،العام المرفق أو العامة

الملكیة  ضمن تدخل الأموال هذه أن بإعتبار الإداري  القانون  هو التطبیق الواجب القانون 

 .العامة

                                                             
ـــ90 رقم من قانون  04المادة   (1)  مرجع سابق. ،30ـــ
 .03إهاب، مرجع سابق، ص  رابح، خلوةحسن   (2)
 .05، ص مرجع نفسه  (3)
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يجدر التنويه أن موقف المشرع الجزائري من هذه التفرقة يمكن إستنتاجه من  

 من 12 للمادة تطبیقا التي تنص " 30ــــــ90من قانون  03خلال إستقرء أحكام نص المادة 

 أعلاه 02 المادة في عليها المنصوص الأملاك العمومیة الأملاك الوطنیة تمثل القانون، هذا

 الوطنیة الأملاك أما غرضها، أو طبیعتها بحكم خاصة ملكیة تكون محل أن یمكن لا والتي

 فتمثل ومالیة إمتلاكیة وظیفة تؤدي والتي العمومیة الأملاك المصنفة ضمن غير الأخرى 

 ")1(.ةالوطنیة الخاص الأملاك

 إعتمديستفاد من عبارات هذا النص أن المشرع الجزائري أخذ بكلا المعيارين حيث  

 المعیار أما التخصیص، حیث من وذلك الوطنیة أصناف الملكیة بين للتفرقة الأول  المعیار على

 العام المرفق مهام من مهمة تحقیق الرامي إلى النشاط الإداري  بين الفصل به فیقصد الثاني

 كانت المالیة بصفة عامة، بمفهوم المخالفة  إذا تحقیق الوظیفة الرامي إلي الإداري  والنشاط

 العامة الوطنیة الأملاك تصنف ضمن فهي العام النفع لتحقیق مخصصة الوطنیة الأملاك

 بحتة ومالیة وظیفة إمتلاكیة تحقیق إلى تهدف كانت إذا أما العام، القانون  وتخضع لأحكام

 .(2)الخاص القانون  وتخضع لأحكام الخاصة الوطنیة كالأملا ضمن تصنف فهي

 الفرع الثاني

 الملكية العقارية الوقفية

 بقاء مع بها الإنتفاع یمكن العين التي رقبة في التصرف منعيعرف الوقف على أنه  

 "  (3)أو إنتهاء إبتداء الخير جهات من لجهة المنفعة وجعل أصلها

وعليه سوف نحاول الخوض أكثر في هذا العنصر من خلال التطرق إلى أساسه  

 .()ثالثا وأخير سوف نتطرق إلى أركانه )ثانيا(ثم أنواعه )أولا(القانوني 

                                                             
 سابق. عالوطنية، مرجقانون الأملاك  ، المتضمن30ــــــ90 رقم قانون المن  03المادة  (1)
 شهادة لنیل مذكرة العقاریة، .للملكیة الجزائية الحمایة لطفي، محمودي الدین، سیف عون  الكریم، عبد سلاطنیة (2)

 .05، ص 2005، 16 الدفعة للقضاء، العلیا المدرسة
  .07ص ،1989 القاهرة، العربي، الفكر دار ،02ط  الوقف، محاضرات في محمد، زهرة أبو الإمام (3)
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 أولا: الأساس القانوني للوقف في التشريع الجزائري 

عرف المشرع الجزائري الوقف في أكثر من قانون حيث تطرق إليه في أحكام نص  

 وجه على لأي شخص التملك عن المال حبستنص على " الأسرة التيمن قانون  213المادة 

 ."(1)والتصدق التأبید

 هي "الأملاك الوقفیةمن قانون التوجيه العقاري  31كما عرفه كذلك في المادة  

 جمعیة به دائم تنتفع بها التمتع لیجعل إردته بمحض مالكها حبسها التي العقاریة الأملاك

 فوریا التمتع كان هذا سواء قرآنیة مدرسة أو مسجد أو عامة منفعة ذات جمعیة أو خيریة

 "(2)المالك یعینهم الذین الوسطاء الموصين وفاة عند أو

يخص الطابع الخيري  يستنتج من خلال إستقراء هاتين المادتين أنهما تتفقان في ما 

من قانون الأسرة عبرة على محل الوقف  213للوقف بشكل العام لكن الإشكال أن المادة 

 من قانون التوجيه العقاري  31بالمال، وهو ما يفيد إحتمال كونه عقار أو منقول، أما المادة 

 عبرة على محل الوقف بكلمة عقار دون المنقول.

 ثانيا: أنواع الوقف 

نجده يقسم الملكية  (3)المتعلق بالأوقاف 10ـــــــ91من قانون  06لى نص المادة بالعودة إ 

الوقفية إلى نوعين ملكية وقفية عامة وهو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه 

كوقف أرض لحساب مستشفى، أما الوقف الخاص فهو ما يحبسه الواقف على عقبه من 

                                                             
 (24ج.ر.ج.ج، عدد )، المتضمن قانون الأسرة، 1984يونيو  09المؤرخ في  11 – 84رقم  من القانون  213المادة (1)

 ومتمم.، معدل 1984يونيو  12بتاريخ الصادرة 
 مرجع سابق.، التوجيه العقاري  ، يتضمن25- 09رقمالقانون من  13المادة  (2)
(   ، 21 ددعج. ر.ج.ج، )، المتعلق بالأوقاف، 1991أبريل سنة  27، المؤرخ في 10-91رقم  من القانون  06المادة  (3)

 .، معدل ومتمم1991ماي  08 بتاريخ  صادرة
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والإناث أو أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد إنقطاع ذكور 

 وتطبيقا لذلك يصير الوقف الخاص عاما في حالة لم يقبله الموقوف عليهم. عليهم،الموقوف 

تجدر الإشارة أن الأملاك الوقفية عقار كانت أو منقول لا يجوز إكتسابها بالتقادم 

" لا يجوز التمسك بالتقادم 99360كمة العليا في قرارها رقم المكسب وهذا ما أكدته المح

 " (1)المكسب في إستغلال الأرض المحبسة لإنعدام نية التملك

 ثالثا: أركان الوقف 

 من قانون الأوقاف التي تنص 09حدد المشرع الجزائري أركان الوقف بموجب المادة  

  "(2)الموقوف عليهأركان الوقف هي الواقف، محل الوقف، صيغة الوقف، "

 ( الواقف1

 ضرورة القانون الجزائري على ينص ولم بإرادته الحرة غير المعيبة، وهو منشأ الوقف 

حيث أنه يمكن  التصدق، نية تعريف الوقف ذكر في أنه غير ،طبيعي أو معنوي  كونه شخصا

 في أعضاء أو شركة في الشركاء يتصرف كأن المعنوي، على الشخص النية إنصراف هذه

 الوقف أو التبرع يكون  أن وهي خاصة، شروط بتوفر ولكن تصور الوقف هنا فيمكن جمعية،

 الشخص كان إذا أما المالكين، الأعضاء كل بإجماع الوقف وأن يتم أهداف الإنشاء، من

 منها الوقف يتصور  لا فإنه الولاية أو البلدية مثل التصدق نية تتصور منه أن يمكن لا المعنوي 

 .(3)التصدق نية نعداملإ

 

 

                                                             
 .16حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص   (1)
 بالأوقاف، مرجع سابق.، المتعلق 10-91رقم من القانون  09المادة   (2)
 .69ص  ،1978الوقف والوصايا، الطبعة الثانية، مطبعة بغداد، أحمد علي الخطيب،  (3)
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 ( محل الوقف 2

" يكون محل الوقف عقار أو منقول أو من قانون الأوقاف على  11تنص المادة  

منفعة، ويجب أن يكون محل الوقف معلوما ومحدد ومشروع، ويصح وقف المال 

 " (1)المشاع ففي هذه الحالة تتعين القسمة

 في محل الوقف أن يكون منقولا  يستفاد من عبارات هذا النص أن المشرع إشترط 

ولعلى المعيار الموضوعي الذي سوف نستعمله في هذا المقام للتميز بين عقار أو منفعة أو 

 سبق. فيمامن ق.م.ج التي سبق التطرق إليها  683العقار والمنقول أو المنفعة هي المادة 

 حيث أنه لا  
ً
 وقف يصحكما إشترط المشرع في محل الوقف وجوبية كونه معلوما

 التعيين قواعد حسب تعيين الموقوف يقتض ي والتحديد ،محددا يكون  أن يجب كما المجهول 

 الوقف يصح لا و ،ذلك غير و والحدود المساحة تحدد أن فيجب أرضا كان فلو عليها، المتعارف

 . (2)الجزء مقدار هذا يحدد أن دون  أرض ي من جزء أقف إني قال إذا

                       الأوقاف من قانون  3/ 11 المادة بموجبالمشرع الجزائري  لوقف بالنسبة أما  

 المشرع أنوبالتالي إعتبر القسمة"  تتعين الحالة هذه فيو المشاع المال وقف ويصح "

 .(3)إختياري تحت طائلة البطلان  ليس و وجوبي أمر المشاع الوقف القسمة في

 يجب أنأنه  والإمكانية حيثالمشرع كذلك في محل الوقف صفة المشروعية  إشترط 

 ذلك إما للإستحالة به الانتفاع يمكن لا مما وليس به نتفاعالإ  يجوز  مما الوقف محل يكون 

 العامة أو الآداب للتشريع لمخالفته وإما الهواء، أو الشمس في متمثلا الوقف محل يكون  كأن

                                                             
ـــ91رقم قانون المن  11المادة  (1)  ، المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق.10ــــ
 .89الإمام أبو زهرة محمد، مرجع سابق، ص   (2)
ــــ91 رقم من القانون  11/3المادة  (3)  .المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق ،10ــــ
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، وهذا كله وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في (1)المسكراتمن  الوقف محل يكون  كأن

 .(2)من ق.م.ج 98و 92المواد 

 ( صيغة الوقف3

تكون صيغة الوقف باللفظ أو "من قانون الأوقاف على  12حيث نصت المادة  

الكتابة أو الإشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام 

لنا من هذه المادة أن المشرع إعتمد فقط على صيغة الإجاب دون تبين ي (3)أعلاه." 02المادة 

 .القبول 

 ( الموقوف عليه 4

" الموقوف عليه بمفهوم من قانون الأوقاف الموقوف عليه على أنه 13عرفت المادة  

 ."(4)هذا القانون هو شخص معنوي لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية

 عبارةا تحمل الكثير من اللبس خاصة في عبارات هذه المادة نجد أنه قراءتبالس 

إذا كان المقصود هو  معناها الحقيقي، حيث أنه  يفهم ولا واضحة تبدو لا المعنوي  الشخص

 لا ،فذلك للشخصية المعنوية القانوني بالمفهوم معنوي  عليه شخص وجوبية كون الموقوف

  معنية بالشخصية المعنوية غير جهات إلى يكون  قد والذي الوقف حقيقة مع يستقيم

والمسلمين حيث  اليتيم على الوقف أو العلماء على الوقف أو الفقراء والمساكين كالأوقاف على

                                                             
بن مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، امعة أبي بكر بن قايد، تلمسان،  (1)

 .47، ص 2011
 ، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75 رقم من الامر  98، 92المواد   (2)
 بالأوقاف، مرجع سابق.، المتعلق 10-91 رقم من القانون  12المادة  (3)
 ، مرجع نفسه.13المادة  (4)
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 يكون  أن أي القانوني بالمفهوم المعنوية بشخصيات تمتعها نتصور  ان يمكن الجهات لا أن هذه

 .(1)مالية مستقلة ذمة لها

 البر كلمة وخير بر جهة يكون  أن عليه الموقوف في الأحوال يشترطوفي كل حال من  

 لا والقربة ،الله إلى القربة هو الوقف سبب أن ذلك وأساس أنواع الخير لكل جمعت كلمة

 المادة نص في المشرع الجزائري  قصدهما ذلك ىولعل الإسلامية مقاصد الشريعة وفق إلا تكون 

مخالفته لأحكام  عدم وجوبيةعليه  الموقوف إشتراطه فيالأوقاف من خلال  قانون  من 13

  .(2)الشريعة الإسلامية

 المطلب الثاني

 الملكية العقارية الخاصة 

كما  للملكية العقارية حق عيني يخول لصاحبه سلطات قانونية يمارسها في عقاره،   

يصطدم مع ن أوهذا الأخير يمكنه  تخضع هذه الملكية بوصفها محلا للحماية الجزائية،

بحيث سنقوم في  المصالح العامة أو الخاصة فتكبح حقوق المالك مراعاة لتلك المصالح،

سلطات  ونطاق )الفرع الأول( لى تحديد مفهوم الملكية العقارية الخاصةإهذا المطلب 

 الفرع الثاني(.)الملكية العقارية الخاصة 

 الفرع الأول 

 الخاصةمفهوم الملكية العقارية 

لنعرج بعد  )أولا(العقارية الخاصة بالملكية  المقصود الفرع سنقوم بتحديدفي هذا  

  :كمايلي ثانيا() ذلك إلى خصائصها

  

                                                             
، 2010صوراية زردوم بن عمارة، النظام القانوني للأملاك الوقفية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة،   (1)

 .43ص 
 .49بن مشرنن خير الدين، مرجع سابق، ص   (2)



             ية الجزائية             لحمااالملكية العقارية محل                                         الفصل الأول 

 

19 
 

 تحديد المقصود بالملكية العقارية الخاصةأولا: 

و حق عيني أوة القانون لشخص معين على عقاره هي سلطة مباشرة تمنح بق   

من  27المادة  بستغلالا، حسإعقاري، فتخول له سلطة التصرف فيه عينا ومنفعة و 

ن الملكية العقارية حق أ،"على ه العقاري المعدل والمتممالمتعلق بالتوجي 25ـــــــ90 القانون 

الأملاك وفق  ستعمالإو الحقوق العينية من أجل أفي المال العقاري و/ التصرفلتمتع و ا

أو مشاعة  مشتركةكية العقارية الخاصة ملكية تامة مجزأةوتعد المل طبيعتها أو غرضها"

 .(1)من القانون المدني  674حسب نص المادة 

 يجدر التنويه أن الملكية العقارية الخاصة تنقسم إلى ملكية عقارية تامة،ومجزأة 

يكون لصاحب ، حيث يقصد بالملكية العقارية التامة تلك الملكية التي  وشائعة ومشتتركة

                ستغلالالإ ستعمال و له الحق الكامل في الإ وبالتالي ، سلطة تامة في الممارسةفيها  العقار 

ذا كان عبارة عن أرض فملكيته تكون في إال العقاري أو الحقوق العينية، فو التصرف في الم

رض ثابتة فنطاقه المادي أذا كان محل الملكية إما أ، ملوك و ثماره و منتجاتهالش يء الم

يشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه أي ملكية العلو ،أي في حدود ما يمكن استخدامه مع 

 .(2)مراعاة الأنظمة و القوانين

في حق  أكثر و أكية التي يتقسمها المالك مع شخص وهي المل الملكية المجزأةأما  

حيث تمكن صاحبه من ممارسة سلطة مباشرة على  و حق السكن،أستغلال نتفاع و الإ الإ 

 (3).لتصاقو مادي كالوفاة أو الحيازة أو الإالعقار سواء كان مصدرها تصرف قانوني كعقد أ

                                                             
 ،أم البواقي مذكرة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي، محمد نذير عماري، الحماية الجزائية للملكية العقارية، (1)

 .15، ص 2014
 .13، ص 7200، الجزائر، والنشرزروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة  (2)
دار ث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحد    (3)

 78-77، ص 2002، الجزائر، والتوزيع هومة للطباعة والنشر 
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 كثر شيئا غير مفرز أو أشخصان  الحالة التي يملك فيها هيف الملكية الشائعةأما عن  

لايضر  ويستغلها بشكل ن يستعملهاأحيث لهذا الأخير حصة يتصرف فيها كما وله الحق في 

 .(1)بباقي الشركاء، وتوصف الملكية الشائعة على أنها حق الملكية

تنص حيث  الملكية المشتركةبالإضافة إلى ما سبق ذكره ذلك هناك نوع أخر وهو  

ن الملكية العقارية و المبنية و التي تكون حصصها أ ق.م.ج، علىمن  وما بعدها 743المواد 

ولقد  بين عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها جزء خاص و نصيب في الأجزاء المشتركة،

من القانون المدني الأجزاء التي تعتبر مشتركة بين الملاك و الأجزاء  745و 744المادتين حددت 

 .(2)المقررة التي يملكها كل شريك بمفرده دون غيره 

 خصائص الملكية العقارية الخاصة ثانيا:

صبح من أحيث  للملكية العقارية الخاصة خصائص تميزها عن غيرها من الحقوق،

 التي رسمها ن يلتزم حدودأيجب على المالك  ذمقيدا، إحت حقا ن الملكية أصبأالمسلم به 

 لملكيته. القانون 

 الملكية حق عيني (1

مباشرة يقررها القانون لصاحب الحق على ش يء يعرف الحق العيني بأنه سلطة  

الشخص  وعناصر الحق العيني ثلاثة وهي: كحق الملكية، معين سواء كان منقولا أو عقارا،

ن يكون الش يء ماديا ومعينا بذاته، السلطة أالش يء موضوع الحق ويجب  صاحب الحق،

ع الحق حيث ل الش يء موضو ين يستعمأحق الملكية سلطة تامة،  مضمون الحق وهي في

 .(3)يتصرف فيه في حدود القانون يستغله و 

                                                             
 .13، ص 2007، مرجع سابقحمدي باشا، ليل زروقي و  (1)
ـــــ75 رقم  وما بعدها من الأمر  743المادة  (2)  .، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق58ــ
مذكرة  التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة " في النظام القانوني الجزائري"،عدم  زرار عواطف،  (3)

 .10 ص، 2008 الحاج لخضر، باتنة، ةجامعالقانون العقاري،  الماجستر في
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  ومانعالملكية حق جامع (2

ستعمال لى الش يء، وهي سلطات الإ حيث تخول لصاحبه كل السلطات الممكنة ع   

ولاتخول  ستغلال والتصرف، حيث تختلف حق الملكية عن الحقوق العينية الأخرى،الإ و 

نه حق مانع لغير المالك من أسوى بعض هذه السلطات فقط، كما  صحابهالهذه الحقوق لأ

 .(1)ستخلاصها من الش يءإيمكن  والمنافع التيمشاركته لتلك المزايا 

 الملكية حق دائم(3

ن المالك قد يتخلى ، لأ وللأبدنها دائمة لشخص المالك ألايقصد بالملكية حق دائم   

قد تنتقل الملكية  االهبة، كمعن الش يء الذي يملكه بأي تصرف ناقل للملكية كالبيع أو 

الش يء  نها تدوم الملكية مادامأنما يقصد بمصطلح الدوام إلى ورثة المالك، و إبالوفاة 

بعدم  ها غير مؤقتة أو لا يسقطن تكون بطبيعتألا بزواله، فيمكن إ ولا تزولالمملوك باقيا 

 .(2)ستعمالالإ 

 الثانيالفرع 

 نطاق سلطات الملكية العقارية الخاصة

                      ستعمال الش يءإفي  بالتمتع عطى المشرع الجزائري لصاحب الملكية الحق الكاملأ   

فلا يسقط بمجرد عدم  مؤبد ودائم، حق من خلال كونه ستغلاله والتصرف فيه،إو 

 .(3)لفترة معينةه ستعمالإ

                                                             
 ،2005 عمان، ،كتبة دار الثقافة للنشرمحمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني الاردني، م  (1)

 .37ص 
 .13ص  زرار عواطف، مرجع سابق، (2)
 .797ص  ،1968بيروت،  ، دار احياء التراث العربي،8ج عبد الرزاق احمد السنهوري، حق الملكية،(3)
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المتعلق بالتوجيه العقاري أن الملكية  25ـــــــ90من القانون  27المادة أنفا في أشرنا  

و حق عيني أها القانون لشخص معين على عقاره يقر  العقارية الخاصة هي سلطة مباشرة،

 .(1)ومنفعة وإستغلالاطة التصرف عينا عقاري، بحيث تخول له سل

لتي يخولها الش يء في غير الإفادة المباشرة من المنفعة ا ستعماليقصد بالإ وعليه     

ستعمال يكون في كل فائدة أو منفعة ، فالإ (2)ستخراجه منه من منتجات أو ثمارإمايمكن 

ستعمال المادي،كما قد ستعمال شخصيا كالسكن و الإ خولها الش يء لمالكه، فقد يكون الإ ي

عمال ستإستعماله بمقابل،كما يمكن إ لك عقاره بنفسه بل يدعو غيره فيلا يستعمل الما

لا إ، دون تدخل السلطة في ذلك (3)و تسوية الأراض ي الزراعيةأ الحفظ و الصيانة كالترميم

يضر بملك  لا حدإستعمال حقه إي ذلك من قيود فلا يتعسف ذلك في ما يفرضه القانون ف

مال عقاره الذي ستعإه، فلا يتصور ان يكون مجبرا على ستعمال ملكإالغير،و المالك حر في 

ن حق الملكية لا يسقط أط حقه،ذلك ايسقستعماله لإإمتنع عن إو أيملكه فإذا توقف 

 .(4)ستعمالبعدم الإ 

بحيث  ستغلال بأنه القيام بالأعمال الازمة للحصول على ثمار الش يء،ويعرف الإ    

ستغلال المالك لعقاره إف ،(5)ليس كل ما ينتجه الش يء ويؤخذ على سبيل المنفعة يعتبر ثمارا

ن يكون غير مباشر وذلك بجعل أرع الأرض وجني ثمارها، كما يمكن قد يكون مباشرا كز 

 .(6)لهذا الأخير الذي يقوم بعمل قانوني بدفع مقابلالغير تجني ثمارها، وذلك 

                                                             
، 2008قسنطينة،  ،جامعة قسنطينةخوادجية سميحةحنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة ماجيستر،   (1)

 .165ص
 .81 ص، 2000منشأة المعرف، الإسكندرية،دار ، الطبعة الثانية، نظام الملكية جمال،مصطفى محمد   (2)
 .497حمد السنهوري، مرجع سابق، ص أ عبد الرزاق  (3)
 .19محمد نذير عماري، مرجع سابق، ص (4)
 50احمد السنهوري، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق (5)
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وعلى سبيل المثال ضرورة  القانون،ستغلال على قيود يفرضها ن يرد الإ أكما يمكن    

، كما يمكن لهذا الأخير إيداع (1)يجارنتهاء الإ إستأجر في العين المؤجرة حتى بعد لمستبقاء اإ

مالم يفرض عليه  ابتأجيره، هذ ولا يقوم أحديسكنه  خاليا لا منزله  ن يبقىوأرض بور، أ

 .(2)وتأجيرهستغلاله إالقانون 

يستفد السلطة المقررة ين أ ستخداما،إستخدام الش يء إبأنه  أما التصرف فيعرف    

ترد على هذه نما إنتفاع ق الإ حصة التصرف الملازمة لكل الحقوق كو بعضها فرخأعليه كلها 

التصرف في الملكية فيشمل التصرف في  اعليه، بينم الش يء المقرر لى إالحقوق دون أن تمتد 

 الك،ن الش يء يخضع للتسلط الشامل من جانب المأن الغرض في الملكية لش يء ذاته لأ ا

 لىيمتد إنما إعلى التصرف القانوني لا يقتصر ن التصرف في الملكية التامة إوعلى ذلك ف

 .(3)التصرف المادي

  

                                                             
  .20حمد نذير عماري، مرجع سابق، ص )1(
 .20نفسه، ص مرجع (2)
مقياس القانون  للاعمال،على طلبة سنة اولى ماستر، تخصص القانون الجنائي  ألقيتمقراني جمال، محاضرات   (3)

 .83، ص2013الخاص معمق، 



             ية الجزائية             لحمااالملكية العقارية محل                                         الفصل الأول 

 

24 
 

 المبحث الثاني

 إثبات الملكية العقارية

 بمختلف وثیقا رتباطاإ المرتبطةالمواضيع من  العقاریة الملكیة إثبات موضوعيعتبر  

 لم العقاري  النشاط تحكم كانت التي الجزائر،فالنصوص بها مرت التي المراحل التاریخیة

 عدة في وتبعثرها لكثرتها وذلك ،دقیقة بصفة مضبوطة تكن لم أنها كما تعرف إنسجاما

العقاریة، إلا أنه ما یهمنا  إستقرار الملكیة یخدم لا بما تجدیدها سرعة ذلك إلى نصوص ضف

  .مكانة إثبات الملكية العقارية في الحماية الجزائية للملكية العقارية هو  في هذا المقام

وعليه فإن مسألة إثبات ملكية العقار من أهم المسائل الموضوعية التي تبنى عليها  

المشرع وجوبية إثبات الملكية  الحماية الجزائية للملكية العقارية، هذا من خلال إشتراط

العقارية في غالبية الجرائم الواقعة على العقار بشكل عام من خلال إعتبار عنصر إثباتها 

 الجرائم.كركن مفترض في هذه 

عدة أليات لإثبات الملكية العقارية،و ذلك  كرس المشرع الجزائري الجدير بالذكر أن  

ية، فإثبات الملكية العقارية في القانون بغرض ضمان حقوق الخواص في أملاكهم العقار 

ستغلالها من قبل إو  ستعمالهاإجل ضمان حسن أالجزائري يكتس ي أهمية بالغة، وذلك من 

، ناهيك عن صاحبها ومنع تعرض الغير لها، وكذا تسهيل التعامل بين المواطنين و الإدارات

الأخيرة، حيث إعتبر المشرع مكانة عنصر إثبات الملكية العقارية في تجريم التعدي على هذه 

ة الجزائري عنصر الملكية العقارية ركن مفترض لغالبية الجرائم المتعلق بالعقار عامة والملكي

العقارية على وجه الخصوص، وتطبيقا لذلك لا يمكن الحديث على تجريم التعدي على 

ار للضحية الملكية العقارية بأي شكل من الأشكال قبل التطرق مسألة إسناد ملكية العق

 من عدمه.
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إثبات الملكية حيث سنتناول لى تقسيم مبحثنا هذا إلى مطلبين، إينا أإرت وعليه   

 إثبات الملكية العقارية في الأراض ي الغير الأول(،  )المطلب العقارية في الأراض ي الممسوحة

  .الثاني(المطلب )الممسوحة 

 المطلب الأول 

 الممسوحةإثبات الملكية العقارية في الأراض ي 

يحتتم على كل دولة معرفة سعة وطبيعة الأملاك العقارية التي تتشكل منها مساحتها  

يتطلب حالة وصفية وهذا ما  ،لتقدير الدخل العائد على إثرها بالنسبة للدولة والخواص

وتقديرية للملكية العقارية خاصة كانت أو عامة، ولن يحصل ذلك إلا بإتباع ما يعرف 

 العام.اض ي بنظام مسح الأر 

المسح العقاري القاعدة الأساسية لإنشاء السجل العقاري الذي يقوم  يعدحيث   

لى ذلك فهي إبالإضافة  عليه نظام الشهر العقاري العيني المعتمد من قبل المشرع الجزائري،

 المسح العقاري كثر على معنى أولكي نتعرف  تساعد في توحيد الملكية وهو الدفتر العقاري،

ر لى تسليم الدفتر العقاري لمالك العقاإنجاحها إاته الإدارية المسخرة لتنفيذها و ومختلف هيئ

 الذي يثبت حقه في ذلك.

المسح العقاري  (الفرع الأول )بحيث نتناول في  لى تقسيم مطلبنا إلى فرعين،إرتأينا إ  

مثبت  إلى الدفتر العقاري كسند (الفرع الثاني)أما في ، ثبات الملكية العقاريةإأولي في  كإجراء

 للملكية العقارية. 

 الفرع الأول 

 ثبات الملكية العقاريةالمسح العقاري كإجراء أولي لإ

 حيث تنصب على العقارات تخضع عملية المسح العقاري لأسس قانونية وفنية،    

و أعقارات تابعة للدولة سواء عامة  كانت عقارات ذات الخواص أم سواء ختلاف أنواعها،إب
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لذلك تعد عملية المسح العقاري من  خاصة وتنصب أيضا على الحقوق العينية العقارية،

 والدقة.أخطر العمليات لأنها شديدة التعقيد والتدرج 

 أولا: تعريف المسح العقاري 

فقط على تحديد أهدافه  كتفىإائري لم يعرف المسح العقاري، بل المشرع الجز     

عتباره عملية يراد من خلالها فرز سائر الملكيات الواردة على العقارات بغرض تأسيس إب

-12المؤرخ في  47-75من الأمر رقم  02، وهذا من خلال المادة (1)مايسمى بالسجل العقاري 

حيث تنص على  عداد مسح الأراض ي العام و تأسيس سجل العقاري،إالمتضمن  11-1975

ن مسح الأراض ي العام يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا إ"  :مايلي

 ."(2)ماديا للسجل العقاري 

                     العام المتضمن إعادة مسح الأراض ي 74-75مر من الأ  04وقد أضافت المادة     

ى مجموع الملكيات علن المسح أداة يتم من خلالها تحديد أعلى  (3)و تأسيس سجل العقاري 

ومن خلال  عداد مخطط منظم و تأسيس مسح الأراض ي،إجل أالتراب الوطني، وذلك من 

كثر على أهداف المسح العقاري، وذلك أرتكز إن المشرع الجزائري أهذين النصين نرى 

قاعدة الطبيعية للسجل العقاري، وذلك بالرسم التخطيطي بال المتعلقة الوثائقبتشكيل 

ووثائق الجرد العقاري للأراض ي الموجودة ضمن حدود كل بلدية مع التفاصيل لكل 

 .(4)تجزيئتها

                                                             
امعة عبد ج مذكرة الماستر، جلول دواجي مصطفى، إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراض ي الممسوحة، (1)

 .10ص  ،2017باديس، مستغانم،  الحميدبن
ــــ75 رقم الأمر من  02المادة   (2) المتضمن إعداد مسح الأراض ي العام وتأسيس ،   1975نوفمبر  سنة  12 المؤرخ في 74ـــ

 .1975نوفمبر  سنة  18الصادرة في  (92ج.ر.ج.ج، عدد )السجل العقاري، 
 ، مرجع نفسه.04المادة  (3)
 وزارة العدل، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، ،والسجل العقاري عازب فرحات، محاضرة بعنوان مسح الاراض ي  (4)

 .47ص  ،1995مديرية الشؤون المدنية، الجزائر، 
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فقد عرفته الأستاذة  العقاري، تعريف المسحختلف الفقهاء في إأما فقهيا فقد                

وإعطائها محدات ملكية  لىوتقسيمها إيتكفل بتحديد معالم الأرض  ح" المسزروقي ليلى 

 .(1)"تهااورسم مخططخاصة  أرقاما

أما الأستاذ عمار بوضياف فقد عرف المسح بشكل مختلف عن التعاريف      

" المسح عملية فنية تتولاها السلطات الإدارية السابقة حيث ورد تعريفه على النحو التالي 

ختلاف أنواعها ومايترتب إالوضعية القانونية للعقارات على المختصة بغرض التأكد من 

 .(2)عليها من حقوق"  

 ثانيا: خصائص المسح العقاري   

يقوم على أسس تقنية وفنية وذلك  يخضع المسح العقاري إلى عملية فنية بإعتباره    

نجاز مخطط إلى تراب البلدية المعنية من أجل عن طريق الصور و الخرائط الطبوغرافية ع

منظم،وهذا بإتخاذ الإجراءات سواء عند التحضير  لهذه العملية أو عند إعدادها أو 

ي كل بلدية بناءا عملية إدارية تترجم في الواقع العمليات المسحية،تفتح ف أنها ،كما(3)اضبطه

على قرار إداري صادر من الوالي المختص إقليميا يحدد فيه تاريخ إفتتاح عمليات المسح،ثم 

ه لى إعتمادإلدية المعنية بهذا القرار،إضافة يلي ذلك إنشاء لجنة مكلف بوضع الحدود الب

البطاقة على الوثائق الإدارية سواءا تلك التي تحوزها المحافظة العقارية والمتمثلة في 

عتبار أنه يستند في جميع مراحله و إجراءاته إلى إعملية قانونية على  اكما أنه ،(4)العقارية

 .(5)أسس  قانونية أقرها المشرع الجزائري 

                                                             
 .47ص  مرجع سابق، عمر حمدي باشا، زروقي ليلى، (1)
 .18ص  د.س.ن، ،عين مليلة دار الهدى، العقاري، وتأسيس السجلنعيمة حاجي، المسح العام   (2)
  126ص  ،2006دار الخلدونية، الجزائر،  بوشناقة جمال، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، )3(
معهد  تخصص مؤسسات ادارية ودستورية، مذكرة الماجيستر، في الجزائر، وإشكالاتهالمسح العقاري  سماح ورتي،  (4)

 3ص ،2006المركز الجامعي شيخ العربي التبس ي،، والاداريةالعلوم القانونية 
 .14ص  مرجع سابق، جلول دواجي مصطفى،    (5)
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شراف من طرف الوكالة الوطنية لى الإ إأيضا تخضع عملية المسح العقاري  كما   

كما يتعلق بجميع  ،(1)وهي عملية ضخمة ومعقدة  والمحليةلمسح الأراض ي بفروعها الجوية 

لى الحقوق العينية إبنية الريفية أو الحضرية إضافة أنواع العقارات سواءا المبنية أو الغير الم

 .(2)العقارية

 الفرع الثاني

 العقارية الدفتر العقاري كسند مثبت للملكية

وبعد  المختصة إقليميا،بعد إيداع المالك للوثائق المسحية للمحافظة العقارية  

بإصدار الدفتر  قوم المحافظ العقاري ي السابقة، وقانونية الإجراءاتالتأكد من شرعية 

لى المالك الذي يثبت حقه في التمتع بالمال الذي بحوزته بموجب إالعقاري وتسليمه 

 .(3)إجراءات المسح التي تم النص عليها سابقا

 أولا: التعريف بالدفتر العقاري   

الذي  الدفتر العقاري بصفة مباشرة وترك ذلك للفقهالجزائري لم يعرف المشرع   

ستعمل إة التي ينظر منها كل باحث، ولقد ختلف في تعريف هذا الأخير، بإختلاف الزاويإ

 5المؤرخ في  32-73من المرسوم رقم  32المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري في المادة 

 32-73مر رقم تنفيذا للأ  والذي جاءكية الخاصة ثبات حق الملالمتعلق بإ 1973نوفمبر 

تنفيذا للامر رقم  والذي جاءالمتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة  1973نوفمبر  5في  المؤرخ

 .(4)الزراعية والمتضمن الثورة 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71-73

                                                             
 .15ص ، مرجع نفسه   (1)

(2)Stéphane pied lièvre (publicité foncière) ¸traitéde droit. Civil, D.E.L.A, Liban, 2009, 

p34 
  .46جلول دواجي مصطفى، مرجع سابق، ص  )3(
  .150ص  ،2003جامعة الجزائر، الشكلية في البيع العقاري، مذكرة ماجيستر، حشود نسيمة،(4)
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 بمثابة شهادة ميلاد العقار " تلك الوثيقة التي وعرف الفقه الدفتر العقاري أنه     

تعمل على تثبيت ملكية شخص على عقار أو حقوق عينية عقارية لتكون حجة في 

 .(1)مواجهة الغير"

 ،ى الحقوق العينية العقارية الأخر :" سند للملكية العقارية و كما يعرف أيضا أنه 

 .(2)حجية مطلقة في مواجهة الغير" ويكسب صاحبهة ويضمن لها الحماية الكافي

 ثانيا: البيانات الواجب توافرها في الدفتر العقاري 

ماي  27نص المشرع الجزائري في نص المادة الأولى من القرار الوزاري المؤرخ في  

الصادر عن وزارة المالية المتضمن نموذج الدفتر العقاري، ويحتوي هذا الأخير على  1976

البلدية  صدر عنها الدفتر، رقم الدفتر، والمحافظة التيالديباجة التي تتكون من إسم الولاية 

الرقم، القسم، ، عالحي، المكان، الشار سم المنطقة، إختصاصها العقار، إئرة التي يقع في دا

بالفاصل،  كالملكية، إشتراالقطعة، تعيين العقار،  مالمسح، رق ةالمجموعة، سع مرق

 .(3)، تأشير التصديقوالرهون متيازات ، الإ والتجزيئات والأعباء

، مما يميزه عن والمحدد للعقارحيث تعكس بيانات الدفتر العقاري الوصف الدقيق  

تكون هذه البيانات  نويمكن ألى الترقيم الموجود بالبطاقة المخصصة له، إإضافة  غيره،

 (4) .محل طعن أمام القضاء

  

                                                             
  .186 ص، 2002بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ،2ط.العقاري، نظام السجل  اللطيف،حمدان حسين عبد   (1)
 . 47جلول دواجي مصطفى، مرجع سابق، ص )2(
، اهدكتور  ةالجزائري، أطروحالملكية العقارية الخاصة في التشريع  القانونية لاثبات لالدين، الوسائرحيمية عماد   (3)

 .259، ص 2014وزو، ي معمري، تيز جامعة مولود  ،الحقوق كلية 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ، 1976مارس  25ي ، مؤرخ ف63-76م التنفيذي رقم من المرسو  10و  9المادة   (4)

 ، معدل ومتمم.1976أبريل  13بتاريخ (، الصادرة 30ح.ر.ج.ج، عدد )
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 ثالثا: إجراءات تسليم الدفتر العقاري   

الدفتر العقاري للمالك إذا ثبت حقه على عقار هناك أحكام إدارية تتعلق بتسليم     

نشاء بطاقة عقارية له تبين الوضعية القانونية لذالك العقار،وهذا ما نص إوتم  ممسوح،

على أحقية المالكين و ذوي  63-76من المرسوم رقم  9عليه المشرع الجزائري في نص المادة 

لعقارات الممنوحة له من طرف الحقوق العينية ، حيث تسلم كل وثيقة تبين حقوقه على ا

ناك المحافظ العقاري بداية من تاريخ إيداع وثائق مسح الأراض ي العام، إضافة إلى ذلك ه

شهار العقاري من راء الأول للإشهار مع دفع رسم الإ جعداد جداول الإ إنصوص تنص على 

 .(1)63-76من المرسوم  14إلى  12بينها المادة 

ذا كان صاحب الحق إ فتختلف ملكية تسليم الدفتر العقاري، ففي حالة ما     

أصحابها على كان العيني مالكا منفردا، فعملية التسليم تتم له بصفة شخصية، أما إذا 

الشيوع ففي هذه الحالة يعين وكيل الجمهورية بموجب وكالة قانونية لتسليم الدفتر 

تخص نفس  البطاقة التيافظ العقاري بالإشارة على العقاري وفي نفس الوقت يلتزم المح

 .(2)الدفتر العقاري  ألا إليهسم الشخص الذي إالعقار الى 

ت هويته، طالبا تلاف الدفتر العقاري يقوم المالك بطلب كتابي يثبإوفي حالة     

 (3).شير في البطاقة على الموافقة للحصول عليهأخر جديد ويتم التأالحصول على دفتر 

حكام الجبائية فقد أقرها المشرع الجزائري في صدور قانون أما فيما يخص الأ    

قر المشرع الرسوم العقارية عند المطالبة أ وقد الأخرى،وبعض القوانين  1990 المالية لسنة

وميزها بثلاث  2003ديسمبر  28الصادر بتاريخ  2004بالدفتر العقاري في قانون المالية لسنة 

                                                             
 .53مرجع سابق، ص  جلول دواجي مصطفى،  (1)
 . 97ص ، 2005المحافظة العقارية كألية للحفظ العقاري، قصر الكتاب، البليدة، رامول،خالد (2)

  سابق.، مرجع 63-76 رقمالتنفيذي  من المرسوم 52 لمادةا  )3( 
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أيضا الأراض ي  ككية، وهناللملالحصص المبنية التابعة للعقارات المشتركة  أنواع نذكر منها

 (1).أيضا العقارات الفلاحية كالمبنية، وهناغير المبنية و 

 المطلب الثاني

 إثبات الملكية العقارية في الأراض ي غير الممسوحة

                           ستعمارية إشكالية معقدة في العقار، حيث هناك فراغ تركت لنا الفترة الإ    

ستقلال لم تؤدي النصوص القانونية بعد الإ إثبات الملكية العقارية الخاصة، و  وغموض في

، فيجب علينا قتصاديةوالإجتماعية الذي يلعبه العقار في التنمية الإ فنظرا للدور  إلى حالها،

ات القانونية المثبتة من السند وإحاطتها بجملة الملكية العقاريةإضفاء حماية صارمة على 

 .(2)لذلك

ثبات الملكية ندات التي يمكن أن تكون عنوانا لإلمعالجة مختلف الس                   

 العقارية الغير الممسوحة، إرتأينا إلى تقسيم مطلبنا هذا إلى السند العرفي المثبت للملكية

 (.)الفرع الثانيالسند الرسمي المثبت للملكية العقارية الفرع الأول(، ) العقارية

 الفرع الأول 

 السند العرفي المثبت للملكية العقارية

 ي تطبيق القانون الفرنس ي المدنينتج عن نظام الحفظ العقار  ستقلال الجزائر إبعد  

جراء المعاملات إلى العقد العرفي في إباللجوء  تسمح للأشخاصالذي ينص على نصوص 

 العرفي.صحة السند  وشروطهذا الفرع سنقوم بتعريف السند العرفي  العقارية وفي

  

                                                             
 ،2001سعد دحلب، البليدة، جامعة الحقوق،ماجيستر، كلية  ةمذكر الجزائري، المسح في القانون  فضيلة،قرنان   (1)

 . 125ص 
 ،2ط.عبد العزيز محمودي، أليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشربع الجزائري،   (2)

 .12، ص 2010منشورات بغدادي، 
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 أولا: تعريف السند العرفي 

" تلك راء الفقهاء في تعريف السند العرفي، فهنالك من عرفه على أنه ألقد تعددت  

تدخل موظف عام أو  ن وتوقيعهم، دو المحررات التي يتولى المتعاقدين إعدادها بأنفسهم 

 .(1)ضابط عمومي مختص "

" تلك الأوراق التي تصدر عن المتعاقدين لإثبات أنه:وهناك أيضا من عرفه على  

واقعة قانونية وتكون موقعة من الشخص  الذي يحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو 

 .(2)بصمة إصبعه"

 صراحة فيأما فيما يخص القانون المدني فنجد أن المشرع الجزائري لم يعرفه     

فيه موظف أو ضابط  عقد يثبتالعقد الرسمي  مايلي:على  حيث تنص 324المادة نص 

عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم لديه أو ماتلقاه من ذوي الشأن وذلك 

 (3)".ختصاصهوإطبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته 

من غير الأشخاص  ةن السند العرفي هو عبارة عن ورقة محرر أيفهم من هذه المادة ب 

 326أكدته المادة  وهذا ماو من طرفهم لكن من خارج أداء مهامهم أ المذكورين في المادة،

" يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط بنصها ق.م.ج من  2مكرر 

 (4).إنعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف"العمومي أو 

 ثانيا: شروط صحة السند العرفي 

ن تتوفر هنالك الكتابة، فهي الشرط الأول أكي يكون السند العرفي صحيحا يجب ل  

مكرر من القانون المدني حيث  323العرفي وهذا مانصت عليه المادة  ثبات السندوإلصحة 

                                                             
 124ص  مرجع سابق،عبد العزيز محمودي،  (1)
 .17ص ، 2003، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع دار هومة حماية الملكية العقارية الخاصة،، حمدي باشا عمر  (2)
 .، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق58-75 رقم من الأمر  324المادة    (3)
 .، مرجع نفسه2 مكرر  632المادة (4)
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ثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية ينتج الإ :"تنص على مايلي

الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت 

 .(1)رسالها"إ

تهم اللغة فيفهم من هذه المادة أن السند العرفي لا يتطلب شكل معين، و لا   

ن تكون كتابة لها معنى أالمهم  بأية وسيلة أخرى، ن كتبت باليد أو إالمكتوبة بها، ولاتهم 

ن تشمل أوضاع أسندات عرفية يتطلب القانون فيها ن هناك أالإشارة  ر وتجد وتفهمواضح 

ثبات العقاري التي يلزم توفرها شهار و التي تكون محل الإتقدم للإ  الأوراق التيمعينة و منها 

 .(2)شهاريانات الجوهرية التي تكون محل الإ على جميع الب

لى جانب الكتابة فهناك شرط أخر يجب توفره في السند العرفي ألا وهو التوقيع، إ   

مضاء صاحب الشأن على السند إيع هو قفالتو  رادتهم،إيعبر الأطراف عن فمن خلاله 

ليه، فيكون التوقيع صادرا من المتعاقدين في حالة إفيه الواقعة القانونية المنسوب  ن دو الم

برام العقود الملزمة لجانبين وفي حالة العقود الملزمة لجانب واحد فيكفي توقيع الملتزم إ

 .(3)كتروني لالإ وتوقيعفقط، فالتوقيع نوعين فهناك توقيع عادي 

المؤرخ  10-05من القانون المدني المعدلة بموجب القانون رقم  327حددت المادة     

" يعتبر العقد السندات العرفية فنصت على أنهكيفية التوقيع على  2005جوان  20في 

 .(4)العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ..."

  

                                                             
التعديلات لأحداث  والتجارية طبقاواد المدنية في شرح القانون المدني، الاثبات في الم السعدي، الواضحمحمد صبري (1)

دة  70، 69ص  .، ص2011، عين مليلةحكام القضاء، دار الهدى، أب ومزي 
 10مرزوق مسعد، مرجع سابق، ص   (2)
التربوية،  الوطني للأشغالالنظام القانوني الجزائري، الديوان  ومباشرتها فيالغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الاثبات (3)

 .45ص  ،2001ر،الجزائ

  ، مرجع سابق.المتضمن ق.م.ج 58- 75 رقمالأمر من  327المادة )4(  
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 ثالثا: حجية السندات العرفية في إثبات الملكية 

              :ولي من القانون المدني على مايليفي فقرته الأ  327زائري في المادة نص المشرع الج   

" يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة أصبعه ما لم ينكر 

نكار و يكفي أن يحلفوا ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإ  ليه، أماإماهو منسوب صراحة 

 .مضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق"بأنهمى لا يعلمون أن الخط أو الإ  يمينا

               الموقع في تلك الورقة حجة لشخصادة أن السند العرفي يعد يفهم من هذه الم   

ماهو  صراحة ولم ينكر و سكت أبتة رسمية إذا اعترف بها صاحبها فهناك حجة وقوة ثا

 .(1)ن يطعن بالتزويرألا إنكار له الإ  ولا يجوز مضاء، إو أمنسوب اليه من خط 

نها، ففي هذه الحالة و جزء مأمنه كلها  العرفية الصادرة مالك الورقةنكر  إذاأما   

راء تحقيق لمضاهاة جإالمحرر العرفي، فيطلب المحكمة ب ثبات على ماسكيقع عبء الإ

 .(2)داريةوالإ من قانون الإجراءات المدنية  174-164حكام المواد الخطوط طبقا لأ 

العرفي حجة " لا يكون العقد على مايلي  ق.م.جمن  328نصت أيضا المادة  وقد    

 :داءتبإون تاريخ العقد ثابتا على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويك

 يوم تسجيلهمن   -

 مونه في عقد أخر حرره موظف عام ضمن يوم ثبوت م -

 ختص ممن يوم التأشير عليه على يد ضابط عام  -

  

                                                             

  .72،73ص  .محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص )1( 
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08رقم  من قانون  174و  164المواد  (2)

 .2008أبريل  23صادر بتاريخ  (21عدد .ج.ج ،ر  .ج)
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 "(1) .اللذين لهم على العقد خط أو إمضاء أحدمن يوم وفاة  -

يفهم من هذا النص أنه يشترط وجود تاريخ ثابت لحجية السند العرفي في مواجهة  

يسري في  ويجوز أنالأخير كل شخص لم يكن طرفا في السند العرفي،  ويقصد بهذاالغير، 

يصح أن يحتج عليه بهذا السند  ومن ثمالقانوني المحرر في الورقة العرفية  حقه التصرف

 حقه.كدليل على التصرف الذي يراد أن يسري في 

 الثانيالفرع 

 الرسمي المثبت للملكية العقارية السند

شترط إثبات الملكية العقارية، حيث إالمشرع الجزائري أهمية بالغة في أعطى  

ق.م.ج من  1مكرر  324المادة  عليه تفي جميع السندات، وهذا مانص والرسمية الشكلية

 التي كرست مبدأ الرسمية في جميع السندات المدونة.

 أولا: تعريف السند الرسمي 

" العقد من القانون المدني على مايلي:  324نص المشرع الجزائري في نص المادة    

الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم 

 سلطته وفي حدودي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية لديه أو ما تلقاه من ذو 

 (2)".ختصاصهوإ

فيفهم من هذا النص أن السند الرسمي هو عبارة عن ذلك السند الذي يدونه   

 . (3)موظف أو ظابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة

                                                             
 المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق. 58- 75رقم  من الأمر  328المادة   (1)
 المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق. 58- 75رقم  الأمر  من 324المادة  )2(
 .25مرزوق مسعد، مرجع سابق، ص (3)
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المتضمن  25ــــــ90التقنين  من 29فأكد أيضا المشرع الجزائري من خلال نص المادة    

والحقوق " تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية التوجيه العقاري التي تنص على أنه 

فهنا الرسمية تعد ضرورية لكل  شهار العقاري"،بعقد رسمي يخضع لقواعد الإ  العينية

 .(1)المعاملات التي ترد على الملكية العقارية، أو حق من الحقوق العينية العقارية

 انيا: شروط صحة السندات الرسمية ث

لكي يكون السند الرسمي صحيحا يجب أن يصدر من شخص قانوني، ألا وهو   

، وذلك إما بصفة دائمة أو (2)الموظف العام الذي عينته الدولة للقيام بعمل من أعمالها 

مؤقتة، ولو كان ذلك بدون مقابل، و الموظف العام يمكن ان يكون قاضيا كما يمكن أن 

القضائي ... الخ، أما المكلف بالخدمة العامة هم الخبراء  الجلسة، المحضر يكون كاتب 

المقبولون اللذين تعينهم المحكمة و رؤساء المجالس الشعبية المنتخبون، غير أن تمتع 

ها ودورها الإجرائي تالمحررات التي يصدرها هؤلاء الأشخاص بالصبغة الرسمية راجع لأهمي

 (3)للإثبات. في النظرية العامة

 السندات الرسمية  : أصنافثالثا

تخضع السندات الرسمية، إلى سندات توثيقية وأخرى إدارية حيث السندات   

لى طبيعة تصرف إعتباره ظابط عمومي،فينظر إثيقة يختص بها الموثق بتدوينها بالتو 

العقارية من السندات فقد تكون شهادات توثيقية تتضمن نقل الملكية و الحقوق العينية 

، كما يمكن أن تكون (4)جال التي حددها القانون لهمو الموص ى ضمن الأ أثة الموروث إلى الور 

                                                             
 . 25، ص مرجع نفسه(1)
  30ص  ،2013، موفم للنشر، الجزائر،3طبعة للعقد، العامة  الالتزامات، النظريةعلي فيلالي، )2(
تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة،  مجلة المنتدى القانوني،محمد رضا خان، حجية السندات الرسمية، (3)

 . 310، ص 2010، افريل 07جامعة محمد خيضر، الجزائر، العدد 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية الشهادات التوثيقية في التشريع الجزائري،  جبار،جميلة (4)

 .219، ص 2012، سبتمبر 03تصدر عن كلية الحقوق، الجزائر، العدد  ،والسياسية
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"  سرةمن قانون الأ  184ري في نص المادة عبارة عن وصية حيث نص عليها المشرع الجزائ

من نفس  185المادة  ، كما أكدتلى مابعد الموت بطريق التبرع"إتمليك مضاف الوصية 

ومازاد على الثلث يتوقف على ،التركة ثلث " تكون الوصية في حدود ن أالقانون على 

 كما يمكن أن يكون عبارة عن عقد هبة وهي من العقود المبرمة بين  ،(1)إجازة الورثة"

  .(2)خر يسمى الموهوب له دون مقابلألى شخص إبها يتبرع الواهب بماله شخصين  التي بموج

أما فيما يخص السندات الإدارية، فهي سندات تتولها الإدارة العمومية و تدونها     

ستصلاح  الذي يخضع ، فهناك عقد الإ (3)بهدف التصرف في ملكيتها العقارية لفائدة الغير 

،  المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، وهو الذي نجده في (4)18-83لأحكام التقنين رقم 

من المرسوم التنفيذي رقم  11لفلاحي،و عقد البيع الإداري الذي نصت عليه المادة المجال ا

متياز بموجب ، و عقود الإ (5)المتعلق بإدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة 91-454

متياز إ،بمنح (6)ستثمارالمتعلق بترقية الإ  5/10/1993في  المؤرخ 12-93المرسوم التشريعي 

              ملاك الوطنية غير المخصصة للتنازل عية عقارية تابعة للأ و بتخصيص أ ،للمستثمرين

 .(7)متيازو ذلك عن طريق عقود الإ 

                                                             
 .33مرزوق مسعد، مرجع سابق، ص   (1)
 .22عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص   (2)
 .219، مرجع سابق، صجميلة جبار(3)
، صادر (34 د، عد.ج.جج.ر)الفلاحية، يتعلق بحيازة الملكية العقارية  1983 غشت 13المؤرخ في  18-83قانون رقم   (4)

 .) ملغى( 1983غشت  17بتاريخ 
والعامة يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة الذي ، 1991نوفمبر  23مؤرخ في  454-91مرسوم تنفيذي رقم   (5)

 ، معدل ومتمم1991نوفمبر  24الصادرة بتاريخ ( 60، عدد .ج.جج. ر)ذلك،  ويضبط كيفياتوتسييرها للدولة  التابعة
 06الصادر في  46،عدد .ج.جبترقية الاستثمار، ج.ر قالمتعل ،1993أكتوبر  05 مؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقم   (6)

 ج.جج.ر،)المتعلق بتطوير الاستثمار، ،2001أوت  20مؤرخ في  03-01و لقد الغي بموجب الامر رقم ، 1993أكتوبر 

 .2001أوت  22، الصادر في (47عدد 
ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مذكرة الماجيستر، فرع قانون الاجراءات الادارية،  صرداوني،رفيقة   (7)

 .55ص  2013وزو، ي معمري، تيز مولود  الحقوق، جامعةكلية 



 

 

 

 

 

 

 

ي  
ان  صل الي   الف 

ة   اري   العق 
ة   للملكي 

ة  ي  ائ  ز  ة  الج  حماي 
س ال كزي  ات  ئ  لي 

 
 ا
 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                           آليات تكريس الحماية الجزائية للملكية العقارية

 

39 
 

التدابير القانونية التي أقرها المشرع من يقصد بالحماية الجزائية عموما مجموعة  

خاصة كانت أو عامة على حد سواء بغية المن شأنه المساس بالمصلحة  دفعا لأي إعتداء

 فرض النظام العام.

العقارات  على الواقعة التعدي أفعال تجریم كل إلى لجأوتطبيقا لذلك فإن المشرع  

من هذه  لكل واحدة وجعل الجرائم في قوانين عامة وخاصة، هذه فقنن المبنیة وغير المبنیة

وخطورته، وهذا كله نظرا  المجرم الفعل طبیعة حسب لها وعقوبة بها خاصة الجرائم أركان

 كثرة المنازعات العقار في المنظومة القانونية الجزائرية وكذا بها یتمتع التي الكبيرة للأهمیة

 ملكیة على أو نفسه العقار على التعدي هذا كان سواء الملكیة العقاریة على بالتعدي المتعلقة

 . (1)الغير

التعدي على سياسة الإزدواج في تجريم أن المشرع الجزائري إعتمد  إلى الإشارةتجدر  

وانين إما في بعض الق ق.ع.جعلى الملكية العقارية من خلال تجريمه هذه الأفعال إما في 

 الخاصة على غرار قانون المناجم وقانون الغابات، وقانون المياه.

ومن خلال هذا الفصل سوف نحاول الإلمام بكافة العناصر القانونية التي تبناها  

المشرع بغية تقرير الحماية الجزائية للملكية العقارية، حيث أنه سنتطرق إلى وسائل تكريس 

ثم نعرج إلى وسائل تكريس  بحث الاول(الم)الحماية الجزائية للملكية العقارية العامة 

  الثاني(. بحثالم)ملكية العقارية الخاصة الحماية الجزائية لل

 

 

 

                                                             
 .11، ص 2006الجزائر، التوزيع، للطباعة والنشر و  ئم الواقعة على العقار، درا هومةالفاضل خمار، الجرا(1)
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 المبحث الأول 

 تكريس الحماية الجزائية للملكية العقارية العامة

يقصد بتكريس الحماية الجزائية للملكية العقارية العامة وضع قواعد موضوعية  

بمفهوم  من شأنها تجريم كل صور التعدي على الملكية العقارية ذات الطابع العام،أو 

المخالفة تجريم كل أشكال الإعتداء على الملكية العقارية ذات المنفعة العامة سواء كانت 

 وطنية أو وقفية.

تجريم الإعتداءات  العامة فيتتجلى حماية المشرع الجزائية للأملاك العقارية    

 الجزائيةالواقعة إضرارا بهذه الأخيرة، وذلك من خلال بعض المواد القانونية ذات الصبغة 

بإعتباره منبع التجريم التشريعي  ق.ع.جفي قوانين متفرقة، وأهمها  والمنصوص عليها

 .الدولة الجزائريةالأصيل لنظام الجزاء في  والإطار القانونيللسلوكات غير المشروعة 

ومن خلال هذا المبحث سوف نحاول تبيان أهم صور تكريس المشرع الجزائري  

 طلب الأول(الم) ة العقارية العامة سواء كانت ملكية عقارية وطنيةللحماية الجزائية للملكي

 طلب الثاني(.الم) أو كانت ملكية عقارية وقفية

 المطلب الأول 

 الجرائم الواقعة على الملكية العقارية الوطنية

 یعاقب " على المتضمن قانون الأملاك الوطنية 30-90من قانون  136تنص المادة  

 ")1(.ق.ع.جل طبقا القانون  یحددها كما الوطنیة بالأملاك المساس أنواع كل على

يستفاد من عبارات هذه المادة أن المشرع يعاقب على كل أشكال الإعتداء على  

وتطبيقا لذلك فأي فعل مضر ، ق.ع.جالملكية العقارية الوطنية هذا من خلال الإحالة إلى 

 ق.ع.جبالأملاك العقارية الوطنية تتوفر فيه أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في 
                                                             

 .بالأملاك الوطنية، مرجع سابق ، المتعلق30-90 رقم من القانون  136المادة (1)
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وعليه يكون المرجع في أغلب  لهذا النص، ومعاقبته طبقايؤدي إلى متابعة مرتكب الفعل 

 .ق.ع.جالإعتداءات على الملكية الوطنية هو 

الفرع ) تبيان أهم الجرائم من مخالفات وجنح وعلى ضوء هذا المطلب سوف نحاول 

 يكون محلها الملكية العقارية الوطنية. التي ()الفرع الثانيجنايات  أو  الأول(

 الفرع الأول 

 المخالفات والجنح الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية

 سا للحماية الجزائية للملكية العقارية الوطنية كيف المشرع بعض السلوكاتيتكر  

التي تمس بها على أنها مخالفات أو جنح على حد سواء وهذا ما سيتم الفصل فيه أكثر في 

 .الفرع هذا

 أولا: المخالفات الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية 

عالج المشرع الجزائري المخالفات الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية إما في  

أو في بعض القوانين الخاصة على حد سواء وهذا ما سيتم الخوض فيه أكثر على  ق.ع.ج

 ضوء هذا العنصر. 

  ق.ع.ج( المخالفات الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية المنصوص عليها في 1

سوف نعالج في هذا العنصر مخالفة إتلاف أو تخريب الطريق العام أو إغتصاب جزء  

 لة الطريق العام.منها وكذا مخالفة عرق
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 : مخالفة إتلاف أو تخريب الطرق العمومية أو إغتصاب جزء منها أ/

             دج 12000دج إلى  6000من " يعاقب بغرامة من ق.ع.ج على  455تنص المادة  

أيام على الأكثر كل من أتلف أو خرب الطرق  5أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة  و يجوز 

 "(1) ................جزء منها ، وذلك بأية طريقة كانت.  العمومية أو إغتصب

يستفاد من عبارات هذه المادة أن سلوك التعدي على الطرق العمومية يتمثل في  

إحدى الأفعال التي تفيد التخريب أو إتلاف أو الأخذ أو الإغتصاب ويتمثل التخريب هنا في 

فهو حالة إحتلال جزء من الطريق دون  حفر الطريق أو إجراء أشغال عليها، أما الإغتصاب

وجه حق كإقامة ورشة أو نصب خيمة بينما فعل الأخذ فهو الإستيلاء على أشياء موجودة 

 .(2)أو الحشائش  والأحجار في الطريق أو تعد جزءا منه، كالأتربة 

تجدر الإشارة أن المشرع إشترط أن تقع هذه الجريمة على الطريق العمومي بغض  

الكها أو نوعها وتطبيقا لذلك يعتبر الإعتداء على السكك الحديدة أو شبكات النظر عن م

الطرقات البرية من السلوكات التي تدخل ضمن الإعتداء على الملكية العقارية الوطنية وهذا 

 .(3)من ق.ع.ج 455ما يجعلها تدخل تحت طائلة أحكام نص المادة 

         خالف أن سلوكه المتمثل في إتلاف علم الم كما إشترط المشرع لإعمال المادة أعلاه 

يلجأ إلى إرتكابه  ورغم ذلكأو تخريب الطريق العمومي أو إغتصاب جزء منه هو مجرم، 

 .(4)بإرادة واعية غير معيبة

                                                             
، 1966جوان  11، الصادر في 49، عدد .ج.ج، ج.ر1966 يونيو  8، المؤرخ في 156-66مر رقم الأ من  455المادة   (1)

 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
 .96مرجع سابق، ص  خمار،الفاضل (2)
 .97مرجع نفسه ص   (3)
 ، 15الدفعة للقضاء، العلیا المدرسة شهادة لنیل التخرج مذكرة العقاریة، الجزائية للملكیة الحمایة لیلة، تونس ي  (4)

 .46، ص 2007
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 يجدر التنويه أن المشرع إعتبر مخالفة إتلاف أو تخريب الطرق العمومية أو إغتصاب 

 الجزاء متمثلا في وعليه يكون جزء منها من بين المخالفات من الدرجة الثانية للفئة الثانية 

 دج. 12000دج إلى  6000 وغرامة منالحبس لخمسة أيام على الأكثر 

 مخالفة عرقلة الطريق العامب/ 

مكرر من ق.ع.ج حيث  444عالج المشرع هذه الجريمة على ضوء أحكام نص المادة  

دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشر  16000إلى  8000من " يعاقب بغرامة نصت

أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو 

أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير 

 ". (1)مأمون 

ذه الجريمة في القيام بإحدى الأفعال التي من شأنها عرقلة يتمثل الركن المادي له 

مواد أو أشياء من شأنها أن تعيق المرور أو تجعله غير مأمون،  وذلك بوضع، (2)الطريق العام

حديدية  وكل مواد، والعجلات المطاطية، والزجاج والأسلاك الشائكةمثل وضع الأحجار 

 بلاستيكية.كانت أو 

أما بالنسبة للركن المعنوي فيتحقق بمجرد توفر القصد الجزائي العام، و لا  

يستوجب توافر القصد خاص، فبمجرد القيام بالفعل المادي والمتمثل في وضع الأحجار أو 

الرمال أو غيرها في الطريق العام تقوم الجريمة ولا حاجة للبحث عن نية الجاني و بواعثه 

وث ضرر إما على الأشخاص أو على الأموال فالعبرة هنا بإتيان وتطبيقا لذلك لا يشترط حد

 .(3)السلوك الإجرامي وليس بتحقق النتيجة  

                                                             
 المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق. 156-66 الأمر رقم مكرر من 444المادة (1)
يقصد بالطريق العام ذلك الطريق الذي يمر به عامة الناس بغض النظر عن كونه طريق ولائي أو وطني أو بلدي   (2)

محمد عبد الجليل، جريمة التجمهر وقطع الطريق خاصة. أي أن العبرة بكونه طريق عامة ذات منفعة عامة وليس 

 .09ص  ،2015ة، العمومي، مذكرة الماستر، كلية الحقوق، جامعة طاهر مولاي، سعيد
 .126، 125 ص ،رجع سابقم ،الفاضل خمار(3)
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توصف هذه الجريمة كما سبق الذكر بـ : المخالفة و يعاقب فاعلها بالحبس من    

 دج . 16000دج إلى  8000عشر أيام إلى شهرين و غرامة من : 

از للقاض ي الحكم بالعقوبة السالبة للحرية من عدمه تجدر الإشارة أن المشرع أج     

 يجوز أن يعاقب بالحبس. لعبارة كماوهذا مايفهم من خلال إستعماله 

  المخالفات الواقعة على الملكية العقارية الوطنية ة( خوصص  2

من خلال هذا العنصر بعض المخالفات الواقعة على الملكية العقارية سنعالج  

 عليها في القوانين الخاصة.الوطنية المنصوص 

 رخصة:أ/ مخالفة الحرث أو الزرع في الأملاك الغابية الوطنية دون     

" يعاقب كل للغابات على م المتضمن النظام العا 12-84من القانون  78تنص المادة  

دج  500من يقوم بالحرث أو الزرع في الأملاك الغابية الوطنية بدون رخصة بغرامة من 

 هكتار.دج عن كل  2000إلى 

 "  (1)يوم 30أيام إلى  10وفي حالة العود يحكم على المخالف بالحبس من 

يتشكل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الجاني بحرث أو زرع في أملاك غابية  

وطنية يتمثل في قيام الجاني بالحرث أو الزرع في أملاك غابية وطنية دون رخصة وذلك 

مثل هذا السلوك مجرم إضافة توفر إرادة واعية سليمة خالية من العيوب  الجاني أنبعلم 

 .(2)لديه

                                                             
، 26النظام العام للغابات، ج.ر.ج.ج، عدد  نيتضم ،1984يونيو  23مؤرخ في  12-84 رقم من القانون  78المادة (1)

 ، معدل ومتمم.1984يونيو  26الصادرة في 
 .33تونس ي ليلة، مرجع سابق، ص (2)
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أن المشرع عاقب بغرامة يختلف مقدارها حسب مساحة الأرض الجدير بالذكر  

حالة العود  وفيدج عن كل هكتار،  2000دج إلى  500 من:المحروثة أو المزروعة فهي تتراوح 

 يوما.يحكم على الجاني بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثين 

 جريمة ترك بئر أو رواق أو خندق دون رخصة /ب

"  أنه:على  المتعلق بالأنشطة المنجمية الملغى 06ــــــ84رقم في القانون  54تنص المادة  

دج ، بالحبس لمدة من إحدى عشر يوما إلى شهرين   2000إلى  500يعاقب بغرامة من : 

من هذا  46و  43أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لأحكام المادتين : 

 .القانون "

نجدها تنص على جريمة ترك بئر دون رخصة  ن من نفس القانو  46و بالرجوع للمادة  

راج " لا يجوز لأحد أن يترك بئرا أو رواقا أو خندقا أو مكانا لإستخ يلي:مسبقة و ذلك كما 

 . دون أن يحصل على رخصة مسبقة من الإدارة المختصة "

قبل تركه أو  صاحب الإستغلال أوجب علىويتبن لنا من خلال هذا النص أن المشرع      

توقفه عن النشاط أن ينفذ الأشغال التي يقررها الوالي بصفة صريحة عند الإقتضاء، 

والأمن الموقع المنجمي وعلى الطبقات المائية  والمحافظة علىقصد إعادة الأماكن إلى حالتها 

قيامه بذلك تتم الأشغال بصفة تلقائية على حسابه دون الإخلال  وعند عدم، العمومي

 المختصة.ابعات الجزائية التي تتولاها الإدارة بالمت

دج،  2000إلى  500وعليه فإذا توافرت أركان المخالفة فإن المخالف يعاقب بغرامة من :     

، إلا أنه (1)يوم إلى شهرين، و في حالة العود تضاعف الغرامة و الحبس  11و بالحبس من 

                                                             
 .171-170سابق ص مرجع ،خمارالفاضل (1)
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نجد أن المشرع غير من وصف هذه  06-84للقانون  10- 01رقم  قانون  بموجب تعديل

 .    ( 1)  05 -14الجريمة أين قام بتجنيحها الملغى كذلك موجب الأمر 

 انيا: الجنح الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية ث

تعتبر الجنح أغلب صنف الجرائم التي يمكن أن تتعرض لها الأملاك العقارية  

وعليه فإن هذه  ذكره،الجنايات كما سيأتي  المخالفات أو بدليل كثرتها مقارنة مع  الوطنية،

الجزائري إضافة إلى العديد من القوانين الخاصة التي  ق.ع.جالجنح يتضمنها بالدرجة الأولى 

  التالي:سيرد ذكرها على النحو 

 ( جنحة تخريب الغابات 1

" كل من خرب و أتلف عمدا  قولها:بمن ق.ع.ج  407نصت على هذه الجريمة المادة  

 ".(2).............396أموال الغير المنصوص عليها في المادة 

من نفس القانون توجد  396يجدر التنويه أنه من بين الأموال الواردة في المادة  

كافة الوسائل  والدولة في هذا الإطار ملزمة بإستعمال (3)والتي تعتبر ملكا وطنيا  الغابات،

   (4).وتنميتهاالقانونية لضمان حماية الغابات 

من ق.ع.ج المذكور أعلاه يتبن لنا السلوك الإجرامي لهذه  407بالستقراء نص المادة  

التخريب أو الإتلاف، ولا فرق في أن يكون هذا التخريب كليا أو  في فعلالجريمة يتمثل 

 جزئيا.

                                                             

 30في  ( الصادر 18، يتضمن قانون المناجم، )ج.ر.ج.ج عدد 2014فبراير سنة  24مؤرخ في  05-14قانون رقم  ( 1) 

 .2014مارس سنة 
 المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق. 156-66رقم من الأمر  407المادة   (2)
 .مرجع سابق، " إن الثروة الغابية ثروة وطنية" النظام العام للغابات المتعلق بـ : 12-84رقم من القانون  02المادة (3)
 .177 السابق، ص عمر، مرجعحمدي باشا  ليلى،زروقي (4)
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"الإتلاف التخريب هو  بهنام أنرمسيس  الدكتور:التخريب أشار الأستاذ  وفي تعريف 

 ".(1)العشوائي الذي لا يستهدف شيئا معينا بذاته

"التخريب كل ما من شأنه إفساد المال أو الش يء وعرفه الدكتور مأمون سلامة     

 " (2)كليا أو جزئيا بحيث يؤثر على فعاليته لتحقيق الغرض منه

يتم الإتلاف  وأن (3)عموما فإن التخريب كل ما من شأنه تعطيل الإستفادة بالش يء 

بأي وسيلة كانت ما عدا الحرق لأننا في هذه الحالة سنكون أمام تكييف أخر للوقائع و 

 . (4)المتمثل في جريمة الحريق العمدي 

والجدير بالذكر أن الأموال التي تكون محل للجريمة المنصوص والمعاقب عليها في  

و تشمل  ق.ع.جمن  396هي الأموال الغير المنصوص عليها في المادة  ق.ع.ج،من  407المادة 

المساكن أو الغرف أو الخيم أو الأكشاك و لو كانت متنقلة أو المخازن أو الورش غير المباني و 

 .(5)ير المستعملة للسكن ...إلخ المسكونة أو غ

لوسائل المستخدمة في فعل قد حددت بعض اق.ع.ج من  396إذا كانت المادة  

قد فتحت المجال  القانون،من نفس  407، وهي وضع النار عمدا فإن المادة التخريب

لوسائل أخرى غير النار غير أنها من جهة أخرى قد وسعت مجال التخريب ليشمل محل 

 .(6)كما يلزم أن يقع التخريب على أموال الغير  جزئيا،التخريب كليا أو 

                                                             
 .22 صسابق، تونس ي ليلة، مرجع   (1)
 .22ص تونس ي ليلة، مرجع سابق،    (2)
 .72 صسابق، مرجع  خمار،الفاضل (3)
 .43ص سابق،مرجع  ليلة،تونس ي (4)
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156-66 رقم من الأمر  396المادة (5)
 شهادة لنیل مذكرة للملكیة لعقاریة، الجزائية الحمایة لطفي، محمودي الدین، سیف عون  الكریم، عبد سلاطنیة(6)

 .22، ص05 ،16 الدفعة للقضاء، العلیا المدرسة
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عليه يجب أن يكون الإتلاف أو التخريب و  العمدية،هذه الجريمة من الجرائم 

أموالا ليست مملوكة  ويخربفي أنه يتلف  وإدراكن علم أي أن يقوم به الجاني ع عمديا،

 . (1) فلا تقوم الجريمة إذا وقع الإتلاف إذا وقع الإتلاف دون قصد طرفه،من 

وغرامة حدد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات 

الشروع بنفس عقوبة الجريمة التامة كما  ويعاقب على دج، 100.000 دج إلى 20.000من

 المادة.من نفس  02نصت على ذلك الفقرة 

 جنحة البناء في الأملاك الغابية دون رخصة (2

دون المتضمن النظام العام للغابات على "  12-84 من القانون رقم 77تنص المادة  

 30و 27،28،29 للمواد:يعاقب على المخالفات  الأصلي،الإخلال بإعادة الأماكن إلى حالها 

 ".(2)من هذا القانون 

، نجدها تمنع إقامة ورشة لصنع (3)من القانون المذكور أنفا  27بالرجوع إلى المادة  

داخل الأملاك الغابية  منه،الخشب أو مركب أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة 

 . (4)دون رخصة من الوزارة المكلفة بالغابات متر منها ، 500أو على بعد يقل عن 

نجدها تمنع إقامة أي فرن للجير أو الجبس أو مصنع للآجر  (5)28و بالرجوع إلى المادة  

أو القرمدي أو فرن لصنع مواد البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق 

 بالغابات.داخل الأملاك الغابية الوطنية المكلفة 

                                                             
 .157 ص، 1992المعارف، لإسكندریة،  منشأة العقار، على الید لوضع والجنائیة المدنیة الحمایة خالد، أمير عدلي(1)
 ، المتضمن النظام العام للغابات، مرجع سابق.12-84 رقم من قانون  77المادة   (2)
 نفسه.رجع م ،27المادة (3)
 .101 صسابق، الفاضل خمار، مرجع   (4)
 للغابات، مرجع سابق.، المتضمن النظام العام 12-84رقم  من القانون  28المادة   (5)
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يرة أو مساحة لتخزين حظإقامة أية خيمة أو خص أو كوخ أو تمنع  29أن المادة  كما 

متر منها بدون رخصة من  500الخشب داخل الأملاك الغابية الوطنية أو على بعد أقل من 

 الغابات.رئيس المجلس الشعبي بعد إستشارة إدارة 

خشب داخل الأملاك نجدها تمنع إقامة أي مصنع لنشر ال 30و بالرجوع إلى المادة    

الغابية الوطنية أو على بعد يقل على كيلومترين منها دون رخصة من الوزارة المكلفة 

 بالغابات.

المشرع الجزائري كرس الحماية الجزائية للملكية  تم ذكره أعلاه  أن يتضح مما   

العقارية الغابية من خلال توفير سبل الوقاية خوفا من تلفها و زوالها ، ذلك أن الغابة 

 .سريعة التلف بطيئة النمو 

وتطبيقا لذلك فإن البناء في الأملاك الغابية أو بالقرب منها يحتاج إلى رخصة من  

لرخصة هو منع الإعتداء على الأملاك الغابية و حمايتها من الإدارة، و الهدف من هذه ا

 المستقبل.المخاطر التي قد تحدث في 

الجدير بالذكر أن المشرع إعتبر جنحة البناء في الأملاك الغابية دون رخصة جريمة  

 .(1)مادية غير عمدية إذ تقوم بمجرد عدم الحصول على رخصة من الهيئة المختصة

من  77عليه في المادة  جرم معاقب 12-84من قانون  30 -27 المواد:ء في يعتبر مخالفة ما جا

دج و في حالة العود يمكن الحكم على مرتكب  50.000إلى  1000هذا القانون بغرامة من 

الفعل بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر، و هذا دون الإخلال بإعادة الأماكن إلى حالها 

 الأصلي.

  

                                                             
 .54 ص ،مرجع سابق ليلة،تونس ي (1)
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 الفرع الثاني   

 الجنايات الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية

عكس ما ق.ع.ج يات الواقعة على الأملاك العقارية الوطنية محددة حصريا في اإن الجن    

جنايات  عدد ثلاثةق.ع.ج قد رأينا في مواد الجنح و المخالفات، و في هذا السياق فإن 

 نسردها كما يلي :

لقد حصب المشرع الجزائري فعل وضع النار في الأملاك الوطنية ظرف مشدد لجناية  

مكرر  396المادة في نص وجاء  ،ق.ع.جمن  396وضع النار في الأملاك الوارد ذكرها في المادة 

" تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في  من نفس القانون كما يلي :

تتعلق بأملاك الدولة أو بالأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو  396و  395المادتين 

 ، " (1)الهيئات الخاضعة للقانون العام

           و نكتفي في هذا المقام بالإشارة فقط إلى أن محل الجريمة أي أن المباني و المساكن  

ذلك لأنه سيرد التفصيل حول  مملوكة للدولة أو الجماعات المحلية ، الغرف، والغاباتو 

هذه الجرائم بالنسبة التي تكون محلها أملاكا خاصة في المبحث المتعلق بالحماية الجزائية 

فيما يخص فعل الحرق فقد أوردناه عندما تطرقنا إلى  اللملكية العقارية الخاصة ،أم

 جنحة المساس بمقابر الشهداء.

 أو المواد المتفجرة لألغام ا: جناية هدم الأملاك الوطنية بواسطة أولا

" يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك من ق.ع.ج  401تنص المادة  

أو  بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا

                                                             
 المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق. 156-66 رقم مكرر من الأمر  396المادة   (1)
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و منشآت الموانئ أو الطيران أو جسورا أو منشأت تجارية أو صناعية أو حديدية أ

 " (1)للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة  كبامر  تغلالا، أو سإ

عن  في الهدميستفاد من عبارت هذه المادة أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل   

يختلف مفهوم الهدم  ولا ، أو زرع ألغام أو الشروع في ذلك طريق إستعمال مواد متفجرة

 ، و بهذا يعدمنشآت قائمةدم يستهدف بناءات أو عن مفهوم التخريب إلا من حيث أن اله

 . (2)نقولات و العقارات مبنية كانت أم لامفهوم التخريب أشمل كونه يشمل الم

منفعة عامة، تطبيقا محل الهدم يجب أن يتعلق بكل بناية ذات تجدر الإشارة أن     

من ق.ع.ج لم تأتي على سبيل الحصر بل عالجت محل الجريمة على  401لذلك فالمادة 

 ل.المثاسبيل 

من الجرائم  المواد المتفجرةم الأملاك الوطنية بواسطة الألغام أو هدتعتبر جناية  

العمدية والتي يشترط فيها مجرد توفر القصد العام والإرادة الغير المعيبة، فلا عبرة 

 . (3)بالبواعث الخاصة لإرتكاب الجريمة

وتطبيقا لما تما ذكره أعلاه فقد شدد المشرع من العقوبة الموقعة على الجاني الذي  

من ق.ع.ج،  401يقوم بزرع الألغام أو إلقاء المتفجرات على المنشآت المذكورة في المادة

 .(4)بعقوبة الإعدام 

  

                                                             
 المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق 156-66 رقم من الأمر ، 401المادة   (1)
 .106ن، ص  .س .د قسنطینة،ن،  .د .د ،1. ج ،الجزائري  التشریع في الخاص الجنائي القانون  مكي، دردوس(2)
 .106ص  دردوس مكي، مرجع سابق، (3)
 .75 - 73مرجع سابق، ص  خمار،الفاضل  (4)
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 : جناية وضع المتفجرات في الطرق العامةثانيا

" كل من من ق.ع.ج والتي تنص:  402/1دة عالج المشرع هذه الجريمة في نص الما 

المؤقت من عشر سنوات  بالسجنمتفجرة في طريق عام أو خاص يعاقب  ةوضع عمدا آل

 "(1)...إلى عشرين سنة

 يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في عنصرين هامين وهما سلوك وضع ألات 

 الخاص.متفجرة أما العنصر الثاني فهو محل التجريم وهو الطريق العام أو 

جابيا وتطبيقا لذلك لا يتصور قيام يوعليه فإن سلوك الوضع يشترط فيه أن يكون إ 

المشرع في  الذي إستعمله dèposeالوضع هذه الجريمة بفعل الإمتناع، كما أن مصطلح 

المادة أعلاه حسب رأينا هو مصطلح قاصر ومحصور كون أن فعل الوضع متصور في سلوك 

واحد فقط، وعليه فما هو الفرق بين سلوك الوضع الذي يستوجب الإنتظار لتحقيق 

الرمي بمواد متفجرة الذي تتصور فيه تحقق النتيجة بشكل  الإجرامية وسلوكالنتيجة 

من خلال كونه إستهداف على المشرع لو إستعمل مصطلح  بذنه حأمباشر، لذلك نقول 

  الأكثر شمولية من مصطلح الوضع.

من ق.ع.ج فيتعين أن تكون واقعة  402أما بالنسبة لمحل الجريمة فتطبيقا للمادة  

على طريق العام أو الخاصة ومن خلال كون هذا العنصر قد تم تخصيصه للملكية 

 ريم المقصود هنا هو الطريق العام.العقارية الوطنية فإن محل التج

 402/1تعتبر جناية وضع آلات متفجرة في الطرق جريمة عمدية بصريح نص المادة  

 و   آلات متفجرة في طريق عام أو خاص " عمدا" كل من وضع  تنص:التي  ق.ع.جمن 

 عليه يجب توافر القصد الجزائي العام المتمثل في العلم و الإدارة لكي تقوم هذه الجناية في

 حق مرتكبها .

                                                             
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156-66 رقمالأمر من  402المادة (1)
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من ق.ع.ج عقوبة السجن المؤقت من عشر إلى  402قرر المشرع عملا بإحكام المادة    

 عشرين سنة، على مرتكبي جناية وضع آلات متفجرة في الطرق.

من ق.ع.ج قرر إعفاء  404رر بموجب أحكام المادة الجدير بالذكر أن المشرع ق 

ق.ع.ج من  402 -(1)400 المواد:الأشخاص المرتكبي للجنايات الثلاثة السابق ذكرها حسب 

و قبل  إتمامها،حالة ما إذا أخبروا السلطات العمومية بها و كشفوا عن مرتكبيها قبل  في

أية إجراءات جزائية في شأنها أو في حالة ما إذا مكنوا من القبض على غيرهم من  إتخاذ

 الجناة حتى و لو بدأت تلك الإجراءات.

 المطلب الثاني

 الجرائم الواقعة على الملكية العقارية الوقفية

نظرا للأهمية الإقتصادية والإجتماعية العقائدية للملكية الوقفية، كرس المشرع  

ى منظومة قانونية تعترف بهذه الأملاك وتقرر لها حماية قانونية عامة وجزائية علالجزائري 

 1996من دستور الجمهورية في سنة  52/03حيث نص عليها في المادة وجه الخصوص، 

الأملاك الوقفية وأملاك ، حقّ الإرث مضمون  نت،الملكية الخاصة مضمو "والتي تنص 

  2القانون تخصيصها".الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي 

إلا أن هذه الحماية بقيت بدون تنظيم مفصل خاصة من الناحية الجزائية إلا  

من القانون رقم  36وكذا المادة  3مكرر  160ألا و هي المادة  ق.ع.جبموجب مادة واحدة في 

                                                             
و  395" تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين من ق.ع.ج على 402- 400تنص المادة (1)

“ تتعلق بأملاك الدولة أو بالأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام  396

 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق156-66رقم   الأمر
، مؤرخ في 96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي 1996من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  52/3المادة   2

)ج، ر ،ج  1996نوفمبر  28استفتاء ، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمبر  07

 .1996ديسمبر  08( الصادرة في 76،ج عدد 
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على كل مشغل بطريقة  ق.ع.جالمتضمن قانون الأوقاف التي أحالت إلى أحكام  91-10

 يزروها.متسترة أو تدليسية لملك وقفي أو يخفي عقود أو 

تطبيقا لما تقدم ذكره سنخصص هذا المطلب لدراسة مدى تكريس المشرع الجزائري  

أو تخريب أو الحماية الجزائية للملكية العقارية الوقفية من خلال الخوض في جريمة هدم 

 لنسلط الضوء بعد ذلك على جريمة إستغلال ملك الأول(الفرع ) تدنيس أماكن العبادة

 الفرع الثاني(.)وقفي بطريقة مستترة أو تدليسية 

 الفرع الأول 

 جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس أماكن العبادة

" الأماكن أنه من بين الأوقاف العامة المصونة :  10ــــــ91من القانون  8جاء في المادة  

، وعليه فإن أماكن العبادة تعتبر من بين الأملاك (1)الشعائر الدينية "التي تقام فيها 

العقارية الوقفية  و بالتالي فجريمة هدم أو تخريب أو تدنيس أماكن تعتبر وسيلة من وسائل 

 الحماية الجزائية للملكية العقارية الوقفية.

 160لمادة عالج المشرع جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس أماكن العبادة في نص ا 

" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، و بغرامة من ق.ع.ج و التي تنص :  3مكرر 

دج كل من قام عمدا بتخريب أو هدم أو تدنيس الأماكن  100.000دج إلى   20.000من : 

 . (2)المعدة للعبادة "

يتبين لنا من خلال نص هذه المادة أن الركن المادي لهذه الجريمة يتكون من  

عنصرين جوهريين وهما فعل التخريب أو الهدم أو التدنيس وكذا محل الجريمة الذي يجب 

 أن يكون من الأماكن المعدة للممارسة العبادة والطقوس الدينية.

                                                             
 ، المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق.10-91 رقم من القانون  08نص المادة   (1)
 ، المتضمن ق.ع.ج.،مرجع سابق.156-66 رقمالأمر من  03مكرر  160نص المادة   (2)
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وعليه فإن السلوك الإجرامي لهذه الجريمة يتصور بقيام الجاني بفعل التخريب أو  

فقد تم الفصل فيه في ما سبق، أما  دمالتخريب، والهالهدم أو التدنيس بالنسبة لفعل 

بخصوص فعل التدنيس فهو كل سلوك يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التأثير على 

المظهر الداخلي أو الخارجي لأماكن العباردة، ومن سلوكات التدنيس نجد رمي الأوساخ 

تقليل من شأن هذه والقاذورات في أماكن العبادة، أو الكتابة على جدرانها، مما يساهم في ال

 .(1)الأماكن المقدسة

ق المشرع الجزائري قيام الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة  
 
 03مكرر  160عل

على شرط واقف والمتمثل في وقوعها على الأماكن المخصصة للعبادة بشكل عام التي تعتبر 

للعبادة ، فهي تشمل مقدسة بحكم الدين و القانون، و أماكن العبادة هي كل مكان معد 

جميع أماكن العبادة بغض النظر على إنتمائها الطائفي والديني ، وتطبيقا لذلك كل أماكن 

العبادة مساجد، كنائس، معابد ....أخ مشمولة بالحماية الجزائية المقررة في المادة 

 .(2)من ق.ع.ج  03مكرر 160

كان العبادة مبنيا أو أرضا يحدد بدقة إن كان م أعلاه لمتجدر الإشارة إلى أن النص  

غير مبنية ،حتى وإن كان الإسلام يعتبر أن كل الأرض مكان للعبادة وكل ما عليها أداة للطهارة 

ليس بهذا التوسع في مفهوم أماكن العبادة ، مما يقودنا إلى  3مكرر  160، لكن نص المادة 

 .(3)احةتحديد أماكن العبادة بالأماكن المبنية ولواحقها من ساحات المس

تعد جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس من الجرائم القصدية حسب ما ورد في نص  

من ق.ع.ج، و عليه يشترط توافر القصد الجزائي في الفاعل بشقيه  3مكرر  160المادة 

                                                             
 .87الفاضل خمار، مرجع سابق، ص   (1)
 والقانون  الإسلامي الفقه بين مقارنة رسة ا د "الإسلامیة غير الدول  عند الدینیة المقدسات حمایة لعلى، یحیاوي   (2)

 .ص ،2010 باتنة، لخضر، الحاج .جامعة الإسلامیة، والعلوم الإجتماعیة العلوم كلیة الماجستير، مذكرة ،"العام الجنائي

125 
 .88مرجع نفسه، ص (3)
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والخاص المتمثل في نية الإساءة لحرمة مكان العبادة فمن  الإرادة،العام المتمثل في العلم و 

 .(1)عالقام بأي من الأف

و يعاقب مقترفها طبقا لأحكام  الجريمة،منح المشرع كذلك وصف الجنحة على هذه  

 دج. 100.000دج إلى  20.000سنوات  الغرامة : من  5نفس المادة بـ  الحبس  من سنة إلى 

 الفرع الثاني

 جريمة إستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية

" يتعرض كل شخص يقوم  بالأوقاف:المتعلق  10-91 القانون:من  36نصت المادة    

بإستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية ... إلى الجزاءات المنصوص عليها في 

 . (2)" ق.ع.ج

تشتمل ملكية الوقف على ملكية الرقبة و ملكية حق الإنتفاع الذي يتمتع به  

يكون الموقوف عليهم  أشخاص  الإستغلال ،وقد الإستعمال، وحقالموقوف وينقسم إلى حق 

طبيعيين أو معنويين فينتفعون بالعين الموقوفة ، وبعد إنقطاعهم تنتقل المنفعة إلى الجهة 

 . (3)التي عينها الواقف

من قانون الأوقاف أن حق المتنفع بالعين الموقوفة ينحصر فيما تم  18وتنص المادة     

ليهم سواء في الوقف الخاص أو العام بإستغلال فإذا إلتزم الموقوف ع عليه وبالتاليالإتفاق 

لكن قد يتجاوز هؤلاء  صحيحا،العين وفقا لما يقرره القانون، كان إستغلالهم مشروعا و 

 23المنتفعين السلطة المخولة لهم قانونا كالتصرف في العين الموقوفة  في حين تنص المادة 

                                                             
 .45تونس ي ليلة، مرجع سابق، ص   (1)
 ، المتعلق بالأوقاف، مرجع سابق.10-91 رقم من القانون  36المادة   (2)
 .36سابق، ص تونس ي ليلة، مرجع  (3)
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أو  ل الملك الوقفي بأية صفة بالبيعمن القانون المذكور أعلاه أنه لا يجوز التصرف في أص

 .(1)الهبة أو التنازل أو غيرها

أنه من بين حالات إعفاء  381-98من المرسوم التنفيذي رقم :  21كما تنص المادة  

ناظر الوقف من مهامه ، رهن الملك الوقفي كله أو جزء منه أو بيع مستغلاته دون إذن من 

بالأوقاف إذا كان الوقف عاما و الموقوف عليهم إذا كان خاصا ، و هو ما عبر كلفة السلطة الم

ستغلال الملكية الوقفية بطريقة متسترة ، و قد يكون إمن قانون الأوقاف ب 36عنه في المادة 

إستغلال الملك الوقفي بإستعمال طرق إحتيالية كأن يقوم موقوف عليه ببيع الملك الوقفي 

هو المقصود بالطرق بحيث لو كان يعلم ذلك لما إشتراه، و لملكية لشخص يجهل صنف هذه ا

 . (2)المذكورة أعلاه 36التدليسية في المادة 

يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في إنصراف إرادة الفاعل إلى إرتكاب الجريمة مع  

 بإستغلالهانف الملكية التي يقوم بالتالي علمه بصو  علمه بالعناصر المكونة لركنها المادي،

 .(3)وتعمده مع ذلك التستر وإستعمال مناورات إحتيالية 

من قانون الأوقاف بالتجريم دون العقاب حيث أحالت مسألة  36جاءت المادة  

من قانون الأوقاف  36ليصبح حينها الإستغلال بمفهوم المادة  ق.ع.جالجزاء الجنائي إلى 

ى الملكية العقارية الوقفية، فتطبق عليه بمثابة تصرف في الملكية أي أنه يشكل تعديا عل

من  386من حيث الجزاء عقوبة التعدي على الملكية العقارية المنصوص عليها في المادة 

 دج.   100.000دج إلى  20.000الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية  من  ق.ع.ج

  

                                                             
 ، المتعلق بالأوقاف مرجع سابق.10-91 رقم من القانون  28، 18المواد   (1)
 .103، مرجع سابق، ص الفاضل خمار(2)
 .36لطفي، مرجع سابق، ص  محمودي الدین، سیف عون  الكریم، عبد سلاطنیة(3)
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 المبحث الثاني

 تكريس الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة

لابد من توفر  ،لكي يتسنى للمالك أن يتمتع بملكيته العقارية و يحافظ عليها 

لذا وجدت ترسانة من  ،ء التهديد الصادر من الغير عليهاالضمانات اللازمة لدرء الإعتدا

بدءا من  ،القوانين التي تتضمن أحكاما تفصيلية لحماية الملكية العقارية من كل جوانبها

و ة بل حتى قانون الإجراءات المدني ،مرورا بالقانون المدني والقانون الإداري  ،الدستور 

 وصولا إلى القانون  ،ةالإدارية ساهم بقدر كبير  في تقرير هذه الحماية من الناحية الإجرائي

عتبار هذا الأخير المنبع التشريعي للسلوكات غير الشرعية و الإطار القانوني إب ،الجنائي

 الجزائي في الدولة الجزائرية. الأصيل للنظام

نتهاك حرمة ملكه إأو  ،منع التعرض للغير في حيازتهحيث حرص المشرع على  

وذلك في نصوص  ،وذلك بتجريم كل إعتداء أيا كانت صورته على الملكية العقارية ،العقاري 

 عقابية صريحة.

على الأهمية التي كل هذه الحماية التي خصها المشرع للملكية العقارية إنما هو دليل  

نه حيث ينظر إليه من جانبه المبني أو غير المبني لأ  ،العقار بالنسبة للمشرع الجزائري  يحتلها

و لأن العقار يلعب دورا هاما في  ،دائمة والتي لا تزول بمرور الزمنيعبتر من الثروات ال

ة تجنيه الدول ام لماالأملكونه عاملا يدفع بعجلة التنمية إلى  ،الميدان الإقتصادي و السياس ي

 من فوائد و أرباح من العقار.

كذلك العقار يلعب دورا هاما حتى على المستوى العالمي و له علاقة وطيدة بكل  

فالمشرع الجزائري قد سن   ،وعاء الذي تبنى عليه كل القطاعاتبل هو ال ،القطاعات

و  على جريمة الهدموالتي تنص  ق.ع.ج 395مثل المادة  ،نصوصا قانونية تحمي العقار
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ومثال ذلك ما تنص  ،كما بادر إلى سن  نصوص تحمي مالكها،التخريب الواقعة على العقار

 (1)على تجريم الإعتداء على الملكية العقارية. ق.ع.ج 386عليه المادة 

رتباط الفعل المجرم بالعقوبة التي تحقق لحماية تتجسد في وسيلة التجريم لإ فا لذا 

لمعرفة الأفعال المجرمة والواقعة على العقار ليس  ق.ع.جغير أن الإعتماد على  (2)الردع،

 بل يجب الرجوع إلى القوانين الخاصة لتحقيق حماية أوسع. ،كافيا

تعلق الأمر  سواءا ،إلا أن هذه الجرائم تبقى كثيرة و لا تكاد تخلو منها جداول المحاكم 

 بالجرائم التي تمس العقار أو بالجرائم التي تمس مالك العقار.

بغرض التعمق أكثر في هذا الموضوع إرتأينا أن نتناول موضوع التعدي على الملكية 

                      في بعدها نتطرق إلى جريمة إنتهاك حرمة مسكن )المطلب الأول(العقارية في 

 )المطلب الثاني(.

 طلب الأول الم

 جريمة التعدي على الملكية العقارية

حيث جاء في تعريف  ،أحكام القانون المدنييدخل نظام الملكية العقارية ضمن  

 والتصرفعلى أنها الإستعمال المشروع لحق التمتع  .م.جق 674الملكية بموجب نص المادة 

 (3)بها.

                                                             
جامعة  الحقوق، الماستر، كليةمذكرة  الجزائري،الحماية الجزائية للملكية العقارية في القانون  أمينة،بوعمريون (1)

 .33ص، 2016 ،ةأولحاج، البوير أكلي محند 

رسالة الدكتوراه في  الجزائري،الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع  رضا،صنوبر أحمد (2)

 .195ص ،2016 ،تلمسان بلقايد،جامعة أبي بكر  الحقوق،كلية  الخاص،القانون 
 ، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75الأمر رقم  من 674المادة    (3)
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:" حق على أنه ،بالتوجيه العقاري المتعلق  25-90من القانون  27كما تناولته المادة  

ستعمال الأملاك وفق إالعينية من أجل التمتع والتصرف في المال العقاري و/أو الحقوق 

 (1).طبيعتها أو غرضها"

فإذا وجد عقار في  ،خاصةالحماية القانونية تنصب عل كل صور الملكية العقارية ال 

 الإستعمال أو السكن ،الإنتفاعلحق  الآخر مالكأحدهما مالك للرقبة و  ،يد شخصين

فيثور التساؤل حول صاحب الصفة في اللجوء إلى القضاء في  ،وحصل تعدي على العقار

فإن كان التعدي واقع على العقار فصاحب  ،حالة يجب التمييز بين محل التعديهذه ال

 أما إن حصل التعدي على حق الإنتفاع ،للجوء إلى القضاء هو مالك الرقبةالصفة في ا

الإستعمال أو السكن فصاحب الصفة في اللجوء إلى القضاء هو المنتفع أو المستعمل أو 

 (2)الساكن للمطالبة بالتعويض.

 والسلطاتهو مدى أهميتها  ،فالمغزى من هذه الحماية الواقعة على الملكية العقارية 

حق مانع  صها المتمثلة في أنهائوهذا بالنظر إلى خصا ،التي تمنحها لصاحب حق الملكية

 جامع ودائم. 

نفهم أنه كل ش يء ثابت لا  ،ق.م.ج 683إستقراء المادة  فبعدالعقار أما عن تعريف  

 (3)يمكن نقله بدون تلف.

مما جعل الناس تتسابق  ،مما هو متعارف عليه فالعقار يعتبر أرفع الأشياء قيمة 

نشوب  فطالما كانت الأرض هي سبب ،لطرق المشروعة وحتى غير المشروعةللحصول عليه با

 تنتهي في بعض الأحيان إلى التعدي الجسدي فيما بينهم. ،بين الناس وصراعاتخلافات 

                                                             
 .المتعلق بالتوجيه العقاري، مرجع سابق 25-90من القانون رقم  27المادة   (1)
القانون، كلية الحقوق، الماجستير في مذكرة  والفلاحي،الجرائم الواقعة على العقار الحضري  مسعود،خطوي   (2)

 .07ص، 2015،الجزائر ةجامع
 ، المتضمن ق.م.ج، مرجع سابق.58-75 رقم  من الأمر  683المادة  (3)
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ق.ع.ج لمن يعتدي على الملكية  386لهذا نص المشرع بصفة صريحة بموجب المادة  

 .والغرامةالعقارية بدون وجه حق على عقوبة الحبس 

أركان جريمة  )الفرع الأول( سنتناول  ،هانبن كل جوابهذه الجريمة م ولنحيط ،وعليه 

 .ي()الفرع الثان اسة العقوبات المقررة لمرتكبهاثم ننتقل إلى در  ،التعدي على الملكية العقارية

 الفرع الأول 

 أركان جريمة التعدي على الملكية العقارية

المتمثلة في الركن  العامة،تقوم جريمة التعدي على الملكية العقارية بتوافر أركانها  

والذي  والركن المادي السلوك،رم الإتيان بذلك جالذي هو النص القانون الذي ي الشرعي،

حيث تستبعد النية إن لم تترجم في  الفاعل،في السلوك الإيجابي الذي يأتي به  يتمثل

 سلوك إيجابي.

تحقيق النتيجة أما عن الركن المعنوي فهو ذلك القصد الجنائي والإرادة الجنائية في  

ميز بها هذه الجريمة الإجرامية غير أنه وإلى جانب الأركان العامة يجب توفر أركان خاصة تت

 أن يكون الإنتزاع مقترنا بالخلسة أو بطرق تدليسية. ،نتزاع عقار مملوك للغيرإوهي 

 أولا: إنتزاع عقار مملوك للغير

أن يكون م التعدي على عقار و لقيام جنحة التعدي على الملكية العقارية يجب أن يت 

               ذ بالقوةويقصد بالإنتزاع ذلك السلوك الإيجابي المترجم في الأخ ،هذا العقار مملوكا للغير

يمة التعدي على لفاظ بين الإنتزاع بالقوة في جر وقد تتداخل الأ، و بعنف دون رضا المالك

ة أن الهدف من نزع الملكية للمنفع ثحي العامة،عة فوبين نزع الملكية للمن ،الملكية العقارية

تحت ضوابط صارمة  ،مة والقائم به هو السلطة المختصةالعامة هو تحقيق المصلحة العا

 يؤدي تخلفها إلى إلغاء قرار نزع الملكية.
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 ولا يشترط أن يقوم هو  الجاني،غير أن إنتزاع عقار مملوك للغير يكون من تخطيط  

ر  بالفعل،
 
يمكن  بل الجريمة،في هذه الحالة أمام الشريك في  ن لنكو  غيره،بل يمكن أن يسخ

 و بالإنتزاع ازة العقار إلى من قام حيث يشترط أن تنتقل حي ،أن يكون المنتزع شخص معنوي 

وتتحقق الحيازة بما يفيد انتقالها ،(1) يبقى هو وشريكه في العقار محل الإنتزاع بهدف تملكه

ومثال ذلك أن يدخل المنتزع مسكنا و يغلق الباب وراءه ويبقى فيهويكون الدخول  ،إلى المنتزع

 أي بدون رضا المجني عليه. غير مشروع

مفاتيح المسكن  كأن يسلمه العقار،فإن تم الدخول برضا مالك  المخالفة،بمفهوم  

 ع.ج.ق 386 المادة الإعتداء المنصوص عليه فيلا تدليس فينتفي ويدخل دون خلسة و 

كما يستوي أن يكون مملوكا  مبنيا،ويستوي أن يكون العقار محل الإعتداء مبنيا أو ليس 

 فالمعيار هو الإعتداء على عقار مملوك للغير. معنوي،لشخص طبيعي أو لشخص 

العقارات المهملة من طرف ملاكها وفي حالة حيازتها من طرف أشخاص  أن غير  

صاحب العقار المهمل عن  آخرين قد يشكل تعديا على الملكية العقارية إذا لم يتنازل 

يه إذا تنازل مالكه عن الملكية وحازه شخص آخر بنية التملك فلا جريمة ف اأم الملكية،

حائز الجديد يريد كسب ملكية العقار وفقا ولأن ال ،لإنعدام عنصر الخلسة والتدليس

 لأحكام التقادم المنصوص عليه في القانون المدني. 

يكون العقار محل  نأ ،دي على الملكية العقارية أيضامن شروط تحقق جريمة التع 

الغير أن يكون صاحبه قد  ويقصد بملك، للغير وقت القيام بفعل الإعتداءالإعتداء مملوك 

 اكتسبه بسند رسمي مشهر أو أن يمارس الحائز حيازة صحيحة على العقار.

الذين أوردهما المشرع في  ق.ع.ج 386 في المعنى في المادة المصطلحين المختلفينأدى  

حيث أورد في النص العربي  العقارية،النصين العربي و الفرنس ي إلى تذبذب فكرة الحماية 

                                                             
 .13ص ، مرجع سابق،الفاضل خمار  (1)
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وهو ما يفيد منع  "Déposséder "وفي النص الفرنس ي مصطلح  ،"إنتزاع الملكية"عبارة 

إلى أن تدخل القضاء ليفك اللبس عن هذه المسألة بموجب قرار صادر عن  الملكية،

المحكمة العليا يفيد بعدم قيام جريمة التعدي على الملكية العقارية إلا عند التعدي على 

 (2)وجاء في قرار آخر أن الحق في اللجوء إلى القضاء لا تثبت إلا للمالك وحده. ،(1)الحيازة

فقد ذهب  ،إختلف القضاء بدوره حول تحديد مفهوم ملك الغير في هذه الجريمة 

رأي بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا حول تفسير ملك الغير أن المراد به حماية المالك 

 (3)الذي بيده سند رسمي.

ذهب رأي آخر بموجب قرار آخر عنها يفيد أن ملك الغير ليس المقصود به  كما 

 (4)إنما يقصد بها الملكية الفعلية و التي تشمل الحيازة القانونية. ،ةالملكية الحقيقي

 والتدليسثانيا: إقتران الإنتزاع بالخلسة 

في هذه الجريمة بالرغم من أهميته  في ظل غياب تعريف قانوني للخلسة و التدليس 

على أنها الإستيلاء  ق.ع.جحيث عرف الخلسة المنصوص عليها في  ،إلا أن الفقه تكفل بذلك

فإذا إقرنت  ،ذلك الش يء دون رضاه او دون علمه على الش يء أو نزع الحيازة ممن يمتلك

 (5)دون علمه ورضاه.الخلسة مع الإنتزاع يصبح المعنى هو سلب المالك حيازته للعقار فجأة 

وهي حالات واردة  ق.ع.ج 372فقد نص عليها المشرع في نص المادة  تدليسأما عن ال 

 على سبيل الحصر: 

                                                             
 .1998لسنة  02عدد ـ، المجلة القضائبة , عن الغرفة الجنائية الثانية1998فبراير  02, صادر في70قرار رقم   (1)
 .265ص1990لسنة  , 03العدد  القضائية،, المجلة 1989فبراير  14, مؤرخ في 141قرار رقم    (2)
 .214ص،1991لسنة  العدد الأول,  القضائية،, المجلة 1991نوفمبر  02, مؤرخ في75919قرار رقم   (3)
, 2000الجزائر,  التربوية،الديوان الوطني للأشغال  القضائي،قانون العقوبات مدعم بالإجتهاد  أحسن،بوسقيعة    (4)

 .146ص
 .24ص ،مرجع سابق خمار،الفاضل    (5)
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 .إستعمال طرق إحتيالية 

  أن تؤدي الطرق الإحتيالية أو الأكاذيب إلى التصرف في مال أو منقول ليس ملكا

 للجاني وليس له الحق في التصرف فيه.

 اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. إتخاذ 

 نجد أن مفهوم التدليس الوارد في المادة  (1)وعليه ومن خلال قرارات المحكمة العليا 

 عناصر: 03في جريمة الإعتداء على الملكية العقارية يقتض ي توافر  ق.ع.ج 386

 يتم  : يعني ذلك صدور حكم نهائي بموحبهصدور حكم قضائي ناطق بالطرد من العقار

أو أمر صادر من قاض ي الأمور  ،الحيازة في حالة الإعتداء عليها الفصل في الملكية أو تكريس

يضاف إلى ذلك دعوى الطرد  ،في الموضوع أو المساس بأصل الحق المستعجلة دون الفصل

طرد الشاغل الذي يشغل العقار  ودعوى  ،الوظيفي بعد انتهاء علاقة العمل من السكن

 بدون حق.

  صحيحة من بطريقةوالتبليغ المتمثلة في مباشرة التنفيذ  إجراءات التنفيذ و التبليغ:إتمام 

يلجأ إلى فإن لم يستجب المحكوم عليه  ،و التنفيذ بطريق ودي أولا ،طرف محضر قضائي

وبقي المحكوم عليه شاغلا غير أنه إن لم يتم تنفيذ الحكم بالطرد  ،إجراءات التنفيذ الجبري 

 من قبيل التعدي على الملكية العقارية. فهذا ليس،العقار

 ضده بالطرد من : حيث يصدر حكم عودة المنفذ عليه لشغل الأماكن بعد طرده منها

لكنه يعود مرة أخرى  إلى  ،ويتم مباشرة إجراءات التنفيذ والتبليغ ،العقار الذي يشغله

 .احتلال ذلك العقار

  

                                                             
 .28صمرجع نفسه،   (1)
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 الفرع الثاني

 على الملكية العقارية الجزاء المقرر لجريمة الإعتداء

تتحقق الجريمة بتوافر أركانها المتمثلة في الركن الشرعي والذي هو ذلك النص  

هو ذلك السلوك الركن المادي و  ،قب عن سلوك معينيعاو القانوني الذي الذي يجرم 

إضافة إلى الركن المعنوي الذي يعني أن يكون الجاني  ،الإيجابي المجرم والمعاقب قانونا

ولابد أن يكون الجاني عالما بوجود  ،انتزاع ملكية الغير أو المساس بحيازته الصحيحةقاصدا 

 العقار تحت حيازة أو ملكية المجني عليه.

كذلك يجب أن يكون الجاني أهلا لتحمل المسؤولية الجزائية أي لتحمل العقوبة  

غير أن هذه المادة في فقرتها الثانية أوردت ظروفا مستقلة  ،(1).ع.جق 386المقررة في المادة 

 عن أركان الجريمة تؤدي إلى تشديد العقوبة دون تغيير في الوصف الجنائي.

 أولا: ظروف التشديد

عناصر يؤدي توافر إحداها إلى جانب فعل الإنتزاع ج ستة ق.ع. 386تناولت المادة  

 (2)عقوبة وهي:إلى مضاعفة ال والتدليسالمقترن بالخلسة 

 :ي لم يتطرق القانون إلى تعريف الليل و لا تحديد زمانه تاركا المهمة للفقه الذ ظرف الليل

فيه الرؤية مما  الظلام تتعذر فهناك من يرى أنه أنه عبارة عن فترة  ،اختلف حول مقصوده

وهناك من يعتمد على قانون  ،يجعل الفرد بحاجة إلى الإستعانة بالضوء الإصطناعي

منه التي تحدد فترة مباشرة إجراء التفتيش بين الخامسة  47الإجراءات الجزائية في المادة 

 صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا.

                                                             
 واجتهاد المحكمةوسائل الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة بين التشريع  أحمد،العروس ي  عياش ي،بوزيان    (1)

أطلع عليه في  https://www.asjp.cerist.dz .5ص ن،د س  تيسمسيلت،المركز الجامعي  سعيدة،جامعة  العليا،

 .18:00على ساعة  01/05/2021
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156-66رقم  من الأمر  386المادة    (2)

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124514%20أطلع%20عليه%20في%2001/05/2021
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124514%20أطلع%20عليه%20في%2001/05/2021
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تأوي فيها الناس إلى  الفترة التيغير أن المعروف لدى كافة الناس أن فترة الليل هي  

حيث أن استغلال ظرف الليل  ،مليته الإجراميةالراحة مما يساعد الجاني على تنفيذ ع

كوقت تسود فيه السكينة واطمئنان الضحية من شأنه أن يجعل تشديد العقوبة أمرا 

 (1)مستساغا.

 :وهو إكراه معنوي يتحقق بإنذار الشخص أن خطرا جسيما سوف يلحق به أو  التهديد

ونظرا لما تترتب عليه من آثار فقد جرمه المشرع الجزائري في المواد من  ،بشخص عزيز عليه

 ،رمزا ،كتابي يكون بواسطة محرر كتابي يتضمن رسما ،وله وجهان ،ق ع 287إلى  284

غير أن  ،شعارا في دلالته لا اختلاف فيه أنه تهديد مع وجوب أن يكون جديا وليس مزاحا

إذ غالبا من يصدر من شخص في لحظة غضب  ،لكتابيفهو أقل وطأة من ا ،التهديد اللفظي

 (2)أو نقاش حاد.

 :التي تِؤدي إلى إحداث ألم في جسم الإنسان والجرحيقصد بها أعمال الضرب  العنف، 

 بغض النظر عن درجة خطورته و درجة عجز الضحية.

 رة من دون الأبواب المعدة للدخول منها :التسلق حيث يكون  ،هو دخول المساكن المسو 

كما يتحقق التسلق إذا  ،الدخول من النافذة ،القفز على الجدران ،استعمال السلم ،تسلقا

 (3)جع. .ق 357دخل الجاني من الباب و خرج من السور وهو ما تطرقت إليه المادة 

 :للدخول مع استعمال العنف على أن يكون قبل التعدي المؤلوف هو الطريق غير  الكسر

 (4)أو أثناء ذلك. على ملكية الغير 

 :بوصفها كسرا فتح أي  ق.ع.ج 356وقد تناولته المادة فالتعدد هو  التعدد وحمل السلاح

جهاز من أجهزة القفل بالقوة أو الشروع في ذلك سواءا بكسره أوإتلافه أو بأية طريقة 

                                                             
 .131, ص2007جامعة قسنطينة,  الحقوق،كلية  ماجستير،مذكرة  العقارية،حماية الملكية  إلهام،بعبع   (1)
 .130ص ،مرجع نفسه  (2)
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156- 66 رقم من الأمر  357المادة    (3)
 .36ص سابق،مرجع  الفاضل خمار،   (4)
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على ش يء موجود في المكان  مما يسمح لأي كان بالدخول إلى مكان مغلق أو الإستيلاء أخرى،

 (1)سواءا كانت أثاثا أو وعاءا مقفولا. المقفول،

ويعتبر التعدد ظرفا مشددا حتى ولو توقفت الجريمة عند  ،كثر من الجناةأإثنان ف

فيجب أن يكون  ،ويستخلص من طرف المحكمة طبقا لما يطرح عليها من وقائع ،(2)الشروع

فذلك  ،لتقى الجناة في مكان الجريمةإ، فإن صادف وأن هناك تفاهم مسبق على التعدد

أما حمل السلاح فهو حمل تلك الأدوات المستخدمة للتعدي و التي من شأنها  ،(3)ليس تعددا

نوع ليس سلاحا بطبيعته مثل المقص و يجوز  ،أن تلحق ضررا بالجسم وهي على نوعين

أو سلاحا أبيضا  ،ناريا كالمسدسسواءا كان  ،و نوع يعد سلاحا بطبيعته ،حمله دون رخصة

ولا يجوز حمله إلا برخصة من السلطة الإدارية المختصة، ويعتبر حمل السلاح  ،كالسكين

 أثناء التعدي على الملكية العقارية ظرفا مشددا سواءا تم إستعماله أم لا.

 ثانيا: العقوبة المقررة لهذه الجريمة

القانون على الذي ثبتت في حقه الجريمة العقوبة هي الجزاء القانوني الذي يوقعه  

ضمانات مثل مبدأ شرعية بفقد أحاطها المشرع  ،ونظرا لخطورتها على الأفراد وحرياتهم

 وغيرها. والمساواةمبدأ شخصية العقوبة  ،العقوبة

                     فجريمة الإعتداء على الملكية العقارية هي جنحة يعاقب عليها القانون بالغرامة  

 ..ع.جق 386طبقا للمادة  والحبس

             ،فإن كانت من الجنح البسيطة تكون العقوبة المقررة بشأنها هو الحبس و الغرامة 

وهي عقوبة رادعة تمس  ،(4)و يعرف الحبس على أنه تقييد للحرية وسلب لها لمدة معينة

وهي العقوبة المقررة في مادة  ،لذلك يشترط توقيعها من السلطة المختصة الحريات الفردية

                                                             
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156-66 رقمالأمر من  356المادة   (1)
 .36ص سابق،مرجع  الفاضل خمار،  (2)
 36ص  مرجع نفسه.  (3)
 .134ص سابق،مرجع ، بعبع إلهام (4)
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فعقوبتها تتمثل في  ،وباعتبار جريمة الإعتداء على الملكية العقارية جنحة ،الجنح  والمخالفات

مما يجعل  ،دج100000إلى  20000وغرامة تتراوح بين  ،الحبس من سنة إلى خمس سنوات

اعتبار  هذا النص يتوافق مع نص المادة الخامسة من نفس القانون الذي ينص على

 (1)الجريمة جنحة إذا كانت عقوبتها بين شهرين إلى خمس سنوات.

 ،فتكون العقوبة أكثر شدة وقسوة ،أما إن ارتكبت الجريمة في ظل ظروف التشديد 

 الغرامة المقررة للجنح البسيطة. وبنفسسنوات  10إذ تكون بالحبس من سنتين إلى 

في الجنح  والغرامةبة الحبس تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد جمع عقو  

وترك السلطة التقديرية للقاض ي الجزائي في الحكم  ،البسيطة أو في ظل ظروف التشديد

 (2)أو بكلاهما. بإحداهما

 المطلب الثاني

 نتهاك حرمة مسكنإجريمة 

ارتكبت من طرف  سواءا ،نتهاك مسكن فعلا معاقبا عليه من القانون إتعد جريمة  

فإن كان الفاعل هو شخص عادي فهو يخضع للمادة  ،شخص عادي أو موظف عمومي

 135أما إن كان الفاعل هو موظف عمومي فهو منصوص عليه في المادة .ع.ج من ق 295

 تحت عبارة جريمة إساءة إستعمال السلطة..ع.ج ق

شخاص عن طريق هاتين الجريمتين هما صورتان للتعدي على الحياة الخاصة للأ 

الدخول إلى مساكن في غير الأحوال التي يسمح بها القانون، حيث يقوم الشخص العادي 

فيستعمل السلطة التي خولها  ،أما عن الموظف ،قتحام منزل الغيرإجأة أو بالدخول ف

حيث لولا  ،موافقة صاحبهالدخول إليه دون نون له للتعدي على حرمة المسكن و القا

                                                             
 ، مرجع سابق.المتضمن ق.ع.ج 156- 66 رقمالأمر من  05لمادة (1)
 .46ص سابق،مرجع  الفاضل خمار،(2)
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تي يتمتع بها في إطار وظيفته لما سمح له صاحب المسكن بالدخول وعليه الصفة الالسلطة و 

 (1)فهذه الصفة هي التي شلت إرادة صاحب المسكن.

مت، نصت الدساتير الجزائرية على ضمان الحماية القانونية لحرمة المسكن   وحر 

ومنعت التفتيش إلا بموجب القانون مع وجوب وجود إذن مكتوب صادر  ،نتهاك المساكنإ

لطة القضائية المختصة.  (2)عن الس 

أما عن الإنتهاك في  ،(3)والمسكن يقصد به المكان الذي تمارس فيه الحياة الخاصة 

 إطار هذه الجريمة هو الدخول بالقوة أو بالتهديد.

قد فرق بين فج ق.ع.من  (5)135و 295(4)غير أن المشرع الجزائري بموحب المادتين  

نتهاك حرمة المسكن و الذي قد يكون مواطن عادي أوموظف إصفة الجاني في جريمة 

 عمومي.

ثم  )الفرع الأول( ي هذه الجريمة بنتناول أركانهاوعليه سنحاول التفصيل أكثر ف 

 الثاني(. )الفرع رتكابهاإالعقوبات المترتبة عن ننتقل إلى دراسة 

 الأول  الفرع

 نتهاك حرمة مسكنإأركان جريمة 

                    في الركن المادي ،نتهاك حرمة مسكن مثلها مثل الجرائم الأخرى إتتمثل جريمة  

 إضافة إلى الركن الشرعي. ،المعنوي  والركن

فالركن المعنوي هي تلك الإرادة الإجرامية أو القصد الجنائي الذي يتجه نحو تحقيق  

عتبر الفقه حتى الدخول إلى المسكن بناءا على تعليمات رئاسية إ، وقد الإجراميةالنتيجة 

 ومثال ذلك فتح مسكن من طرف عامل بناءا على أمر تلقاه من رئيسه. ،معاقب عليه

                                                             
 .67محمد نذير عماري، مرجع سابق، ص(1)
 .93ص سابق،بوعمريون أمينة مرجع (2)
 .48ص سابق،رجع مالفاضل خمار، (3)
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156-66رقم  من الأمر  295المادة (4)
 مرجع نفسه. ،135المادة (5)
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أي  ،فهو السلوك الإيجابي الذي يأتي به الجاني ،أما عن الركن المادي لهذه الجريمة 

ستعمال السلطة للدخول إلى مسكن الغير إلجاني أو لى مسكن الغير من طرف االدخول إ

نستخلص وجود عناصر يتوفر ق.ع.ج  295 ستقراء المادةإبالنسبة للموظف العمومي، وب

 في: والمتمثلةعليها الركن المادي 

 أولا: دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن

 للشخص سواءكان يتخذ كمحل إقامة المنزل بكل م (1)جع. .ق 355عرفت المادة  

ولا  ،ن الذي تمارس فيه الحياة الشخصيةفهو المكا ،و بتعبير آخر ،بصفة دائمة أو مؤقتة

كما لا يشترط أن يكون  ،يشترط أن يكون المحل مسكونا بل يكفي أن يكون معدا للسكن

 (2)المواطن مالكا بل يكفي أن يكون شاغلا.

أي بدون رضا من يسكنه و  ،ستعمال الخديعةإيجب أن يكون الدخول إلى المنزل ب 

كما يستوي أن  ،السطح ،كالحديقة ،يستوي أن يكون الدخول إلى المنزل أو إلى أحد لواحقه

 (3)يكون الدخول إلى منزل تابع لمواطن جزائري أم لشخص أجنبي.

 ثانيا: أن يقترن الدخول بعدم رضا شاغل المسكن

على حرمة المسكن بالدخول إليه  عتدىإكل من  ق.ع.ج 295تعاقب المادة  

 ،أي بدون رضا من يشغل المسكن المعتدى على حرمته ،ستعمال الفجأة و الخديعةإب

 فهذا يعدم فكرة الإعتداء. ،إن كان الدخول برضا شاغل ذلك المسكن ،فبمفهوم المخالفة

 عل شخصا أجنبيا عن شاغل المنزل ثالثا: أن يكون مرتكب الف

ويستوي أن يكون  ،الشخص الأجنبي هو الشخص غير المالك ولا الشاغل و لا الحائز 

 (4)الأجنبي جزائريا أو أجنبيا فالعبرة ليس بالجنسية.

                                                             
 ، المتضمن ق.ع.ج، مرجع سابق.156-66رقم  الأمر  ،355المادة   (1)
جامعة عبد الرحمان ،كلية الحقوق ،تركي يسرية, الحماية الجزائية للملكية العقارية, مذكرة الماستر  كاهنة،أدرار (2)

 .60ص،2014،ميرة, بجاية
 .40بوعمريون أمينة, مرجع سابق, ص(3)
 .33صسابق، ، مرجع خطوي مسعود(4)
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ففيه يمارس  ،غير أنه من الطبيعي أن يدخل شاغل المنزل أو المقيم معه إلى المسكن 

 هؤلاء حياتهم الخاصة.

 الفرع الثاني

 مسكنجزاء التعدي على حرمة 

فيه حياته الشخصية بكل  ويمارسالمسكن هو المكان الذي يطمئن إليه الإنسان  

فيتولد في داخله شعور  ،والمساس بهذا المكان تترتب عليه آثار على نفسية ،راحة وسكينة

اللأمن و القلق جراء الإعتداء على أكثر الأماكن التي يفترض به أن يحس فيها الإنسان 

 بالأمن.

كما  ،والغرامةقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس  ق.ع.ج 295ادة وبموجب الم 

حيث  ،ستعمال سلطتهإلقانون عقوبات للموظف الذي يس يء من نفس ا 135قررت المادة 

كفرد من رجال القوة العمومية أو من هم في  (1)ستعمال صفتهإيدخل الموظف العمومي ب

رج وخا ،دون رضا من شاغل ذلك المسكنحكمهم إلى منزل أو محل مسكون أو معد للسكن 

 ويستثنى ،حترام الإجراءات والتوقيت المنصوص عليهما قانوناإالحالات المقررة قانونا ودون 

أحد أفراد القوة العمومية نداء  من ذلك إذا طلب منه صاحب المسكن الدخول كأن يسمع

 ستغاثة صادرة من أحد المساكن.إ

 على حرمة المسكنأولا: العقوبة المقررة للمعتدي 

يتم تكييف هذه الجريمة  ق.ع.ج،من  295المادة  من والثانيةتبعا للفقرتين الأولى  

تتراوح بين  وبغرامة ،ة إلى خمس سنواتجنحة بسيطة معاقب عليها بالحبس من سن

 (2)هذا بهدف حماية الأفراد وممتلكاتهم المكفولة دستوريا.، دج 100.000إلى  00002

                                                             
 .70ص سابق،مرجع  عماري،محمد نذير (1)
 .62رجع سابق, صمأدرار كاهنة, تركي يسرية,   (2)
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             هي الجريمة العادية ،على صورة واحدة ق.ع.ج 135فتنص المادة  ،أما عن الموظف 

مع  ،دج100.000إلى  20000و بغرامة من  ،عليها بالحبس من شهرين إلى سنة والمعاقب

 الفردية.إمكانية تشديد العقوبة إذا مس  هذا الفعل بالحريات 

 ثانيا: ظروف التشديد

                     تتمثل ظروف التشديد بالنسبة لجنحة الإعتداء على حرمة مسكن في التهديد  

 ع.ج .ق 295طبقا للمادة  والعنف

وجعل العقوبة  ،وعليه فقد خص  المشرع هذه الجنحة بظرفين لتشديد العقوبة 

إلى  الحبس من خمس ،المقررة لجنحة الإعتداء على حرمة مسكن في ظل هذين الظرفين

دج مع الإبقاء على وصفها الجنائي غير  100.000إلى 20000عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 

نص على إمكانية التغيير من  (1).ع.جق 107أنه في حالة كان الفاعل موظفا فالمشرع في المادة 

و  لأفراد وحقوقهم الوطنيةوصفها الجنائي من جنحة إلى جناية إذا مس  الموظف بحرية ا

 (2)العقوبة بالحبس من خمس إلى عشر سنوات.تشدد 

  

                                                             
 ، مرجع سابق.156-66 رقمالأمر من  107المادة   (1)
 .57مرجع سابق, ص خمار،الفاضل    (2)
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 جدول لبعض الجرائم الواقعة على الملكية العقارية الخاصة              

  

النص  العقوبة المقررة               التكييف الجريمة

 القانوني

 

 نقل وإزالة الحدود        

 

 جنحة   

 سنةإلى ين حبس من شهر 

 ألف دج 100إلى ألف  20غرامة بين 

 417المادة 

ع. ق.من 

 ج

 

 حرق ملك الغير بدون قصد      

 

 جنحة   

 أشهر إلى  06حبس من  

 سنوات. 03

 ألف دج 100إلى آلف  20غرامة بين 

 405المادة 

ع. ق.من 

 ج

 

التخريب العمدي لجزء من      

 عقار

 

 جنحة   

 سنوات  10إلى  سنوات 05من حبس 

 

 دجمليون إلى  ألف 500غرامة بين 

 406المادة 

 ق.ع.جمن 

       

 حرق المباني غير المسكونة      

 

 جناية  

 

 سنة سجن 20إلى  10من   

 396المادة 

ع. ق.من 

 ج

  



 

 

 

 

 

مة  
ات  الخ 
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 سبلبما توفره الدفع الإعتداء كيفما كان  الجزائية لما كان المقصود من الحماية   

من فعالا  قانونيا المشروعة قانونا، فإن الحماية الجزائية للملكية العقارية تشكل مسلكا

، هذا ما حماية مالك العقار وحقوقه التي يمارسها عليهلذي تلعبه في خلال الدور ا

من خلال هذه الدراسة  يهايؤدي بنا إلى الخوض في أهم الإستنتاجات التي توصلنا إلى

 العلمية، ناهيك عن بعض الإقتراحات التي سوف نقدمها.

 النتائج  /1

كانت أم خاصة  الوطنية عموميةية مكفولة للملكية الحماية الجزائية للملكية العقار  -

 الخاصة. والملكيةالوقفية  والملكية

 السواء. حد   التخصيص علىب والعقار الحماية الجزائية تشمل العقار بطبيعة  -

العقارية  والحقوق ية العقارية المحمية جزائيا ليشمل ملكية العقار يتوسع مفهوم الملك -

حق  وملكيةلقانون المدني بمفهوم ا والسكن والإستعمالالإنتفاع  وحقأي ملكية الرقبة 

 .التوجيه العقاري  وقانون لفلاحية الإنتفاع بمفهوم قانون المستثمرات ا وحقالرقبة 

 القانونية.المشروعة  وحيازتهلحقيقية تشمل الحماية الجزائية ملكية العقار ا -

اية الحائز الفعلي تكون حتى في مواجهة المالك غير الحائز تطبيقا لمبدأ عدم جواز حم -

 الظاهر.على الوضع  وحفاظا بنفسه،إقتضاء الشخص حقه 

الإنتفاع للموقوف  وحقملكية الرقبة لله عز وجل،  الوقف شخصية معنوية أين تكون  -

 عليهم.
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عدم إتمام المسح العقاري العام للأراض ي بكل أصنافها حال دون التطبيق الفعال  -

 .بالعقارللأحكام المتعلقة بالجرائم الماسة  والجيد

النص المجرم للتعدي على الملكية العقارية  وخاصةغموض بعض النصوص القانونية  -

من قانون العقوبات مما يؤثر في ميزان العدالة في البلاد نظرا  386و هو نص المادة 

فيدان شخص من أجل تهمة التعدي على الملكية العقارية في جهة  التفسيرات،لإختلاف 

 الوقائع.أخرى من أجل نفس  في حين يبرأ شخص آخر في جهة

النصوص القانونية مع من قانون العقوبات بما يتوافق  386عدم تعديل المادة  -

وحيازة العقار عن طريق  الدائم،حق الإنتفاع  منها:الصادرة التي أتت بأحكام جديدة 

 الحيازة.بموجب عقد شهرة أو عن طريق شهادة  وإكتسابهاالإستصلاح 

 الإقتراحات 

من قانون العقوبات لنتناول  386أول ش يء نقترح إضفاء تعديل على نص المادة  -

الحيازة الجديرة بالحماية، بدلا من حصر الحماية في  وأيضابوضوح العقار بالتخصيص 

 رسمي.الملكية العقارية الثابتة بموجب سند 

 من خلال تمكينهامنح دور للنيابة العامة في إطار الحماية الجزائية للملكية العقارية  -

من إتخاذ تدابير جزائية في شكل إستعجالي بموجب أمر قضائي تحفظي يتم الفصل فيه 

تجعل خلال هذه المدة الحيازة في يد  وأن الموضوع،خلال فترة وجيزة من طرف قاض ي 

 النزاع.حارس قضائي إلى حين الفصل النهائي في 

د التعدي على الملكية العقارية بشكل يجعل الجريمة قائمة بمجر  386تعديل المادة -

 تشديد.ظرفي  والتدليسعنصري الخلسة  وجعلمهما كانت الوسيلة 

  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

ع مة  المزاج 
ائ   ق 
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 أولا: بالغة العربية 

 كتب أ/ال

 .1978علي الخطيب، الوقف والوصايا، الطبعة الثانية، مطبعة بغداد، أحمد-1

 القاهرة العربي، الفكر دار ،02 ةالطبع الوقف، محاضرات في محمد، زهرة أبو الإمام-2

1989. 

في النظام القانوني الجزائري،  ومباشرتهاالغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الاثبات -3

 .2001جزائر،التربوية، ال الوطني للأشغالالديوان 

، للطباعة والنشر والتوزيع الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، درا هومة-4

 .2006الجزائر،

الديوان الوطني  ،قانون العقوبات مدعم بالإجتهاد القضائي ،بوسقيعة أحسن-5

 .146ص ،2000 ،الجزائر ،للأشغال التربوية

دار الخلدونية،  جمال، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، بوشناقة-6

 .2006الجزائر 

، الجزائر للطباعة والنشر والتوزيع حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، دار هومة-7

2002. 

ورات الحلبي ، منش2ةالعقاري، الطبعنظام السجل  اللطيف،حمدان حسين عبد -8

 .2002،تالحقوقية، بيرو

، د د ن 1989دستور  ظل في الوطنیة للأملاك القانوني النظام ،إیهاب خلوة ،رابح حسن-9

 .1996الجزائر، 
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ث القرارات الصادرة عن مجلس حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحد  -10

 .2002الدولة والمحكمة العليا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

للطباعة والنشر  هومة ر الخاصة، دا، حماية الملكية العقارية حمدي باشا عمر-11

 .2003الجزائر، والتوزيع

للحفظ العقاري، قصر الكتاب،  كآليةالمحافظة العقارية  رامول،خالد -12

 .2005البليدة،

 ن .د .د الأول، الجزء ،الجزائري  التشریع في الخاص الجنائي القانون  مكي، دردوس-13

 .ن .س .د قسنطینة،

زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر -14

 .2007والتوزيعالجزائر، 

 ، الطبعة الثانية، منشأة المعرفالملكية مجمال، نظاصطفى محمد -15

  .2000الإسكندرية،

 بوجه الإلتزام نظرية الجديد، المدني القانون  شرح في الوسيط عبد الرزاق السنهوري،-16

 . 1967 القاهرة، ،طالعربية، دآثار الإلتزام، دار النهضة  الإثبات، عامل

، موفم للنشر، 3 ةللعقد، الطبعالعامة  الالتزامات، النظريةعلي فيلالي، -17

 .2013الجزائر،

المعارف  منشأة العقار، على الید لوضع والجنائیة المدنیة الحمایة خالد، أمير عدلي-18

 .1992لإسكندریة، 

، تالعربي، بيرواحياء التراث ، دار 8جالملكية، عبد الرزاق احمد السنهوري، حق -19

1968. 
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عبد العزيز محمودي، أليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في -20

 .2010منشورات بغدادي،  ،2الطبعة التشربع الجزائري، 

                  واد المدنية في شرح القانون المدني، الاثبات في الم السعدي، الواضحمحمد صبري -21

دةطبقا لأحداث  والتجارية  .2011حكام القضاء، دار الهدى، الجزائر، أب التعديلات ومزي 

 محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني الاردني، مكتبة دار -22

 .2005،ناوالتوزيع، عمالثقافة للنشر 

 .الهدى، الجزائر، د.س.ن ر العقاري، داالسجل  وتأسيسنعيمة حاجي، المسح العام -23

 ب/ الرسائل والمذكرات 

 راه و رسائل الدكت /1

النوعي أحمد، النظام القانوني للأملاك الوطنية العمومية، في التشريع الجزائري، -

 .2017 وق، جامعة محمد خيضر بسكرة،أطروحة الدكتراه، كلية الحق

القانونية لاثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  لالدين، الوسائرحيمية عماد  -

 .2014وزو، ي معمري، تيز مولود  ةالحقوق، جامعكلية  الدكتورة، ةالجزائري، أطروح

رية الخاصة في التشريع الحماية القانونية لحق الملكية العقا ،صنوبر أحمد رضا-

 ،جامعة أبي بكر بلقايد ،كلية الحقوق  ،الدكتوراه في القانون الخاص ةرسال الجزائري،

 .2016 ،تلمسان

 مذكرات الماجستير  /2

بن مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة الماجستير، كلية -

 .2011الحقوق، جامعة أبي بكر بن قايد، تلمسان، 
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جامعة  ،لية الحقوق ك ،مذكرة الماجستير ،الخاصة حماية الملكية العقارية ،بعبع إلهام-

 .2007 ،قسنطينة

جامعة  الحقوق، ةالماجيستر، كليحشود نسيمة، الشكلية في البيع العقاري، مذكرة -

             . 2003الجزائر،

جامعة خوادجية سميحةحنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة الماجيستر، -

  .2008، ، كلية الحقوق قسنطينة

الماجستير في مذكرة  ،والفلاحيالجرائم الواقعة على العقار الحضري  ،خطوي مسعود-

 .2015،الجزائر ةالحقوق، جامعكلية  القانون،

الملكية العقارية الخاصة في الجزائر، مذكرة الماجيستر، فرع  صرداوني، ضماناترفيقة -

 2013وزو، ي معمري، تيز مولود  الحقوق، جامعةقانون الاجراءات الادارية، كلية 

التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة " في النظام  معواطف، عدزرار -

الحاج لخضر،  ةالحقوق، جامعكلية  الماجستر، ة"، مذكر القانوني الجزائري 

 .2008باتنة،

العلوم  الماجيستر، معهد ةالجزائر، مذكر في  وإشكالاتهالعقاري  حورتي، المسسماح -

 .2006، المركز الجامعي شيخ العربي التبس ي،والاداريةالقانونية 

صوراية زردوم بن عمارة، النظام القانوني للأملاك الوقفية في الجزائر، مذكرة -

 .2010الماجستير كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

 جامعة الحقوق، الماجيستر، كلية ةالجزائري، مذكر المسح في القانون  فضيلة،قرنان -

 .2001سعد دحلب، البليدة،

 بين مقارنة دراسة" الإسلامیة غير الدول  عند الدینیة المقدسات حمایة لعلى، یحیاوي -

 الإجتماعیة العلوم كلیة الماجستير، مذكرة ،"العام الجنائي والقانون  الإسلامي الفقه

 .2010 باتنة، لخضر، الحاج .جامعة الإسلامیة، والعلوم
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 مذكرات الماستر  /3

 الماستر، كليةمذكرة  ،الحماية الجزائية للملكية العقارية ،تركي يسرية ،أدرار كاهنة-

 .2014،بجاية ،عبد الرحمان ميرة الحقوق، جامعة

مذكرة  ،الحماية الجزائية للملكية العقارية في القانون الجزائري  ،بوعمريون أمينة-

 .2016 ،ةأولحاج، البوير جامعة أكلي محند  ،الحقوق  الماستر، كلية

 ةالممسوحة، مذكر جلول دواجي مصطفى، إثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراض ي -

عبد  ةالسياسية، جامع والعلومالحقوق  ةخاص، كليقانون  صالماستر، تخص

 .2017الحميدبن باديس، مستغانم، 

الماستر، تخصص  ةالعقارية، مذكر محمد نذير عماري، الحماية الجزائية للملكية -

 .2014، البواقي ممهيدي، أقانون الجنائي للأعمال، كلية الحقوق، جامعة العربي بن 

محمد عبد الجليل، جريمة التجمهر وقطع الطريق العمومي، مذكرة الماستر، كلية -

 .2015الحقوق، جامعة طاهر مولاي، سعيدة، 

 مذكرات معهد القضاء  /4

 المدرسة شهادة لنیل التخرج مذكرة العقاریة، الجزائية للملكیة الحمایة لیلة، تونس ي-

 .2007 ،15 الدفعة للقضاء، العلیا

 .للملكیة الجزائية الحمایة لطفي، محمودي الدین، سیف عون  الكریم، عبد سلاطنیة-

 .2005، 16 الدفعة للقضاء، العلیا المدرسة شهادة لنیل مذكرة العقاریة،

 ج/ المقالات العلمية 

المجلة الجزائرية للعلوم الشهادات التوثيقية في التشريع الجزائري،  جبار،جميلة -1

، 03تصدر عن كلية الحقوق، الجزائر، العدد  القانونية الاقتصادية و السياسية،

 .2012سبتمبر 
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تصدر عن  مجلة المنتدى القانوني،محمد رضا خان، حجية السندات الرسمية، -2

، افريل 07لجزائر، العدد قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر، ا

2010. 

 د/ النصوص القانونية

 الدستور  /1

-89الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  ،1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة -

 (،09 د. عدجج.ج.ر.)، المتعلق بنص تعديل الدستور، 1989فيفري  28، المؤرخ في 18

 ، المعدل والمتمم.1989مارس 01الصادرة في 

، 96/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي 1996ستور الجمهورية الجزائرية لسنة د -

، المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمبر  07مؤرخ في 

 .1996ديسمبر  08( الصادرة في 76، )ج، ر، ج، ج عدد 1996نوفمبر  28إستفتاء 

 النصوص التشريعية  /2

جوان  11، الصادر في (49، عدد .ج.جج.ر)، 1966ونيو ي 8، المؤرخ في 156-66مر رقم أ-

 .، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966

 ج. ر. ج)، يتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  06مؤرخ في  58-75 أمر رقم-

 .والمتمم، المعدل 1975سبتمبر  30، الصادرة في (78عدد  ج،

المتضمن إعداد مسح الأراض ي العام  ،1975نوفمبر سنة  12المؤرخ في  74-75 رقم مر أ-

 .1975نوفمبر سنة  18الصادرة في  (92ج.ر.ج.ج، عدد )وتأسيس السجل العقاري، 

ج.ر.ج.ج، )، المتضمن قانون الأسرة، 1984يونيو  09، المؤرخ في 11-84 رقم قانون  -

 ومتمم.، معدل 1984 يونيو  12بتاريخ  الصادرة (24عدد 
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الإجراءات المدنية  ، يتضمن قانون 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08 رقم قانون -

 .2008أبريل  23صادر بتاريخ  (21عدد .ر.ج.ج ج)والإدارية، 

 الفلاحية،يتعلق بحيازة الملكية العقارية  1983غشت  13المؤرخ في  18-83قانون رقم -

 .()ملغى 1983غشت  17، صادر بتاريخ (34 د، عد.ج.جج.ر)

ج.ر.ج.ج، )يتضمن النظام العام للغابات،  ،1984يونيو  23مؤرخ في  12-84 رقم قانون -

 . ، معدل ومتمم1984يونيو  26 الصادرة بتاريخ، (26عدد 

 ددعج.ج، ج.ر.)، المتعلق بالأوقاف، 1991أبريل سنة  27، المؤرخ في 10-91 رقم قانون -

 ، معدل ومتمم.1991ماي  08ة ، صادر (21

ج.ج ج.ر.)، يتضمن التوجيه العقاري، 1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في  25-90قانون -

 .، معدل ومتمم1990نوفمبر سنة  18 بتاريخ، صادرة (49 ددع

، المتضمن قانون الأملاك 1990أول ديسمبر سنة المؤرخ في  30-90 رقم قانون -

 ، معدل ومتمم.1990ديسمبر سنة  02الصادرة في  (52ج.ر.ج.ج، عدد )الوطنية، 

 )ج.ر.ج.ج ، يتضمن قانون المناجم2014فبراير سنة  24مؤرخ في  05-14قانون رقم  -

 .2014مارس سنة  30( الصادرة في 18عدد 

 النصوص التنظيمية  /3

، المتعلق بتأسيس السجل 1976مارس  25 ، مؤرخ في63-76المرسوم التنفيذي رقم -

 ، معدل ومتمم.1976أبريل  13(، صادرة بتاريخ 30العقاري، )ج.ر.ج.ج عدد 

يحدد شروط إدارة  الذي ،1991نوفمبر  23مؤرخ في  454-91مرسوم تنفيذي رقم -

، .ج.جج. ر)ذلك،  وتسييرها ويضبط كيفياتللدولة  ابعةوالعامة التملاك الخاصة الأ 

 ، معدل ومتمم.1991نوفمبر  24الصادرة بتاريخ  (60عدد 

بترقية الاستثمار،  قالمتعل ،1993أكتوبر  05مؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم -

 03-01بموجب الامر رقم  ولقد الغي ،1993أكتوبر  06الصادر في  (46 دج.ر.ج.ج، عد)
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 22، الصادر في (47عدد  جج.ر، ج.)المتعلق بتطوير الاستثمار،  ،2001أوت  20مؤرخ في 

 .2001أوت 

 ه/ الإجتهادات القضائية 

 .1990، لسنة 03العدد  ،المجلة القضائية ،1989فبراير  14مؤرخ في  ،141قرار رقم -1
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ة   اري   العق 
ة   للملكي 

ة  ي  ائ  ز  ة  الج  حماي 
 ال

  ملخص المذكرة
 والملكية العقارية على وجه الخصوص أساس الحياة الإجتماعية 

ً
يعتبر العقار عامة

والإقتصادية، لذلك حرص المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة على تنظيم وحماية 

 الملكية العقارية.

وكذا  2020نضم المشرع الجزائري الأحكام العامة للملكية العقارية في دستور الجمهورية لسنة  

تم تصنيفها إلى ملكية عقارية وطنية ووقفية وخاصة هذا من جهة،  الخاصة، حيثفي بعض القوانين 

تجريم ومن جهة أخرى فقد وضع آليات قانونية تسمح بحماية الملكية العقارية جزائيا هذا من خلال 

عنصر كافة أنواع التعدي عليها إما في قانون العقوبات إما في بعض القوانين الخاصة، وكذا إعتبار 

 ملكية العقار من العناصر المكونة لأغلب الجرائم الواقعة على الملكية العقارية. إثبات

La protection pénale de la propriété 

immobilière 

Résumé du mémoire 

   Les biens immobiliers en générale et la propriété immobilière en particulier sont 

considèrès comme ètant la base de la vie sociale et économique, c’est pour cela que le 

législateur algérien a tenu, comme d’autres législations du droit comparé, à réglementer et la 

protection des biens immobilières. 

 Le  législateur algérien a inscrit les dispositions générales de la propriété foncière 

dans la constitution de 2020, ainsi que dans certaines text de lois spécifiques, ou elle a été 

classée en biens immobilière nationaux ,de waqf et privés d’une part, et d’autre part, il a 

établi des mécanismes juridiques qui permettent la protection pénal de la propriété 

immobilière, en incriminant tous les types d’infraction soit dans le code pénal, soit dans 

certaines lois spéciales, ainsi qu’en considérant l’élément de prouver la propriété d’un bien, 

immobilier parmi les composants de la plupart des crimes contre les biens immobiliers.      


